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شكر 

شــكرها  بخالــص  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  تتوجــه 
للأســتاذة عتيقــة الوزيــري التــي ســاهمت فــي إنجــاز هــذه الدراســة.
كمــا تعــرب عــن خالــص امتنانهــا للأســتاذين مصطفــى النــاوي وأنــس 
ســعدون علــى مســاهماتهما القيمــة خــال مراحــل إعــداد هــذا العمــل، 
ولكافــة الفعاليــات مــن باحثــات وباحثيــن وقانونيــات وقانونييــن علــى 
إغنائهــم لمخرجــات هــذه الدراســة حــول الاجتهــاد القضائــي لغرفــة 
الأحــوال الشــخصية والميــراث بمحكمــة النقــض، خصوصــا فيمــا 

يتعلــق بالتوصيــات والمقترحــات.
وتعرب كذلك عن امتنانها للســفارة الهولندية بالمغرب على دعمها 

لهــذا العمل.
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تمهيد 

أتــت فكــرة إعــداد دراســة خاصــة بالعمــل القضائــي لمحكمــة النقــض 
فــي مجــال مدونــة الأســرة، فــي إطــار انشــغال الجمعيــة الديمقراطيــة 
لنســاء المغــرب بالإشــكاليات التــي طرحتهــا مدونــة الأســرة علــى 
دور  مســتوى  وعلــى  وتطبيقاتــه  ذاتــه،  حــد  فــي  النــص  مســتوى 
الجمعيــة فــي تتبــع الإجــراءات المســطرية والأحــكام الصــادرة عــن 
القضــاء المغربــي بخصــوص القضايــا المعروضــة أمامــه، ابتدائيــا 
واســتئنافيا ونقضــا، تلــك القضايــا المتعلقــة بعــدد مــن مــواد مدونــة 
الأســرة، التــي مافتئــت تعــرض بشــانها دعــاوى وشــكايات مــن أجــل 
طلــب الانتصــاف، علــى رأســها ســن الــزواج، الــذي انتبهــت بشــانه 
الجمعيــات إلــى تفاقــم ظاهــرة زواج القاصــرات وثبــوت الزوجيــة، ومــا 
نتــج عنــه مــن تحايــات أفرغــت المــادة مــن غايتهــا المحــددة فــي 
الزمــن وتعــدد الزوجــات، الــذي طبعــت طلباتــه بتبريــرات تمــس كرامة 
النســاء وحقهــن فــي الحمايــة والتطليــق للشــقاق واقتســام الممتلــكات 

والنيابــة الشــرعية. 
لــذا، إن توجيــه البوصلــة نحــو قــرارات محكمــة النقــض التــي تناولــت 
بعــض النــوازل بهــدف البحــث عــن مــدى ماءمــة تلــك القــرارات 
للدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، لمــن شــانه 
أن يكمــل حلقــة التحليــل التــي أطلقتهــا الجمعيــة المرتبطــة بهاجــس 
البحــث عــن مكمــن الخلــل فــي الترســانة القانونيــة والعراقيــل التــي 

تحــول دون تمتــع النســاء بحقوقهــن الأساســية.
إن توجــه الجمعيــة إلــى البحــث فــي الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن 
محكمــة النقــض، باعتبارهــا محكمــة قانــون وتحليــل هــذه الأحــكام 
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ودراســتها مــن منطلــق دفاعهــا عــن المســاواة ومحاربــة كل أشــكال 
التمييــز ضــد النســاء، لمــن شــأنه أن يقــدم للقــارئ)ة( صــورة واضحــة 
لمطالــب  واســتجابته  المغربــي  القضائــي  الاجتهــاد  تطــور  عــن 
الجمعيــات النســائية التــي انتبهــت إلــى الخلــل الــذي أفصحــت عنــه 
مدونة الاســرة على مســتوى الفجوات التي تضمنها النص وعمقتها 

تطبيقــات القضــاء.
إلــى  لقــد تطلــب إنجــاز هــذا العمــل مجهــودا مضاعفــا للوصــول 
شــح  بســبب  الدراســة  فرضيــات  حولهــا  تمحــورت  التــي  القــرارات 
المعلومــة، وصعوبــة الولــوج إليهــا، إلا أنــه رغــم ذلــك انتهــت الدراســة 
إلــى خاصــات واســتنتجات عميقــة وتوصيــات دقيقــة، لا شــك أنهــا 
ســتكون ســندا لمطلــب المراجعــة الــذي تدعــو إليــه الجمعيــة علــى 

مســتوى المفاهيــم واللغــة والمقتضيــات ومســاطر التطبيــق.     

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط



7مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض

تقديم

تشــكل مدونــة الأســرة فــي أبعادهــا القانونيــة والاجتماعيــة والحقوقيــة 
مــن  للكثيــر  ومــادة  وغيرهــا موضوعــا  القضائيــة  تطبيقاتهــا  وفــي 
الاجتهاد والنقاش وأحيانا السجال الفكري. وبما أن المدونة تصبو 
فــي جوهرهــا ومبدئهــا ومنتهاهــا إلــى تحقيــق المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال، فــإن الأمــر غالبــا مــا يــؤول إلــى نقــاش حــول الصعوبــات 
دون  تحــول  التــي  والقانونيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والعوائــق 
تحقــق المســاواة المذكــورة علــى أرض الواقــع، والتــي تكــرس نوعــا 
مــن الدونيــة وازدواجيــة المعاييــر وتســاعد مــن ثــم علــى التمييــز ضــد 

النســاء.
وفــي هــذا الإطــار ارتأينــا فــي الجمعيــة الديموقراطيــة لنســاء المغــرب  
أن ننجــز هــذه الدراســة مــن أجــل تحليــل بعــض مقتضيــات مدونــة 
علــى  التركيــز  خــال  مــن  كبــرى  إشــكاليات  تطــرح  التــي  الأســرة 
جانــب واحــد، هــو العمــل القضائــي لمحكمــة النقــض فــي مجــال 
أنهــا أعلــى هــرم  تطبيــق مدونــة الأســرة وتفســيرها، علــى اعتبــار 
للســلطة القضائيــة ومحكمــة قانــون، ومــن المفــروض فيهــا أن تســهر 
علــى توحيــد الرؤيــة القانونيــة ومنهــج القــراءة القانونيــة للنصــوص 

وتطبيقهــا.
إن مــن شــأن هــذا العمــل أن يكشــف أكثــر مــن ذلــك عــن درجــة 
احتــرام الحقــوق الإنســانية للنســاء ومســتوى تحقيــق المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة باعتبارهــا مبــدأ وحقــا دســتوريين ومكســبا رئيســا مــن 

المكاســب التــي جــاءت بهــا مدونــة الأســرة لســنة 2004.
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القضائــي  للعمــل  شــاملة  بدراســة  القيــام  الصعــب  مــن  أنــه  وبمــا 
علــى  التركيــز  ســيتم  فإنــه  الأســرة،  مدونــة  فــي  النقــض  لمحكمــة 

: التاليــة  لاعتبــارات  نظــرا  محــددة  موضوعــات 
	 كونهــا تتصــل بمقتضيــات جوهريــة إن لــم نقــل اســتراتيجية فــي

البنــاء القانونــي للمدونــة؛
	كونها تتصل بمقتضيات تتضمن قاعدة واستثناء؛
	 كونهــا تســتثير المرجعيــات الفكريــة أو غيرهــا لــدى الأشــخاص

الموكــول إليهــم أمــر تفســير النصــوص المتصلــة بهــا وتطبيقهــا؛
	 كونها تسمح بإبراز الارتباط الوثيق بين ثبات النص وحركية

المعنى ؛
منهجــا  الموضوعــات  هــذه  معالجــة  فــي  الدراســة  اعتمــدت  وقــد   
اســتقرائيا وتحليليــا يقــوم أساســا علــى بســط المقتضيــات القانونيــة 
ذات الصلــة، مــع بيــان مضمونهــا، متنــا وروحــا ومقصــدا، ومــع 
عــرض الجوانــب المســطرية إن وجــدت، والشــروط والحــالات إن 

وردت. 
و يمكــن عنــد الاقتضــاء نهــج المقارنــة مــع نــص مدونــة الأحــوال 
الشــخصية الســابق مــن أجــل إبــراز المســتجدات وأســباب النــزول 
والغايــات. ثــم اســتعراض العمــل القضائــي فــي تباينــه أو وحدتــه كمــا 
فــي انزياحاتــه حســب الأحــوال، وتحليلــه مــن خــال تعلياتــه ومــدى 

انســجامها مــع نصــوص المدونــة.
 واســتندت فــي ذلــك علــى ثمانيــة عشــر قــرارا صــادرا عــن محكمــة 
النقــض، تــم الحصــول عليهــا مــن خــال مــا هــو منشــور ومتــاح، 

بارتبــاط مــع الموضوعــات المعتمــدة فــي الدراســة.
وفــي هــذا الســياق -لابــد مــن الإشــارة- إلــى أننــا قــد وجدنــا صعوبــة 
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كبيــرة فــي الحصــول علــى قــرارات محكمــة النقــض خاصــة غيــر 
المنشــورة منهــا1. وهــو موضــوع أصبــح يثيــر الكثيــر مــن الجــدل 
بســبب عــدم تيســير الحصــول علــى القــرارات مــن محكمــة النقــض، 
ممــا يفيــد أن المعلومــة المتعلقــة بالعمــل القضائــي تبقــى صعبــة 
المنــال رغــم وجــود بوابــة إلكترونيــة للمحكمــة ووجــود مكتبــة داخــل 

المحكمــة2.
ومــا دامــت الموضوعــات المختــارة محــاور لهــذه الدراســة باعتبارهــا 
قضايا إشكالية هي زواج القاصر وثبوت الزوجية وتعدد الزوجات 
واقتســام الممتلــكات و التطليــق للشــقاق  بطلــب مــن الزوجــة والنيابــة 
القانونيــة فقــد ارتأينــا، مــن أجــل تقليــص عــدد العناويــن مــن جهــة 
ونظرا لوحدة الموضوع دمج ما يتصل منها بسن الزواج وشروطه، 

دراج مــا لــه عاقــة بالحقــوق الماليــة ثــم النيابــة القانونيــة. واإ
فــإن الدراســة تحلــل بعــض نصــوص مدونــة  وعلــى هــذا النحــو، 
الأســرة مــن خــال العمــل القضائــي بارتبــاط مــع خمــس موضوعــات 

تــم تقســيمها إلــى ثاثــة فصــول.
1 يتنــاول الفصــل الأول الــزواج بيــن القاعــدة والاســتثناء مــن خــال 
النــص والتطبيــق. ويعالــج فــي ثاثــة مباحــث ســن الــزواج وثبــوت 

الزوجيــة وتعــدد الزوجــات.
1  تبقــى مبــررات مبــادرة المحكمــة إلــى نشــر بعــض القــرارات دون البعــض الآخــر 
غيــر معلومــة، وبالتالــي فــإن سياســة النشــر المعتمــدة مــن لــدن المحكمــة تبقــى غيــر 

واضحــة الأهــداف والمعالم.  
2  أثيــر هــذا الموضــوع بحــدة خــال الــدورة الثالثــة لمجموعــة العمــل حــول  
»إصــاح منظومــة العدالــة« التــي نظمتهــا جمعيــة عدالــة مــن الحــق فــي الولــوج 
ــة  ــة المغربي ــوق والمنظم ــع الشــبكة الأورومتوســطية للحق ــة بشــراكة م ــى العدال إل
ــة  ــة الديموقراطي ــان والجمعي ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــان والجمعي ــوق الإنس لحق

ــاط. ــتنبر 2018 بالرب ــي 01 و02 ش ــوي، يوم ــاء الجمع ــرب والفض ــاء المغ لنس
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2 ويتطــرق الفصــل الثانــي للآثــار الماليــة المترتبــة عــن انفصــام 
أولهمــا  ــص  خُصِّ مبحثيــن:  إلــى  وينقســم  الزوجيــة،  العاقــة 
إذا كانــت  مــا  فــي حــال  الماليــة للزوجــة  المســتحقات  لمصيــر 
هــي المطالبــة بالتطليــق للشــقاق، ورُصِــد الثانــي لتدبيــر الأمــوال 
المكتســبة خــال العاقــة الزوجيــة ومــا يتصــل بــه مــن اقتســام 

انفصامهــا. عنــد  الممتلــكات 
شــكالاتها،  3 أمــا الفصــل الثالــث فقــد خصــص للنيابــة الشــرعية واإ
علــى  والمعروضــة  مباشــرة  بهــا  المتصلــة  القضايــا  بــأن  علمــا 
أنظــار محكمــة النقــض بنــاء علــى طلــب النقــض تــكاد تكــون فــي 

حكــم العــدم.
ن دراســة هذه الموضوعات  من خال العمل القضائي لمحكمة  واإ
النقــض ومــا تطرحــه مــن إشــكالات، تســمح باســتنتاج خاصــات 

وبلــورة توصيــات ســنوردها فــي نهايــة الدراســة.

مــن  أن  ارتأينــا  الدراســة،  موضــوع  معالجــة  فــي  الشــروع  وقبــل 
للقــرارات  جــرد  إدراج  وعلميــة،  عمليــة  لاعتبــارات  الضــروري، 
وعناوينهــا.   مراجعهــا  بيــان  مــع  لهــا  مــادة  المعتمــدة  القضائيــة 
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ن القاعدة والستثناء : سن الزواج ب�ي

ثبوت	الزوجية

ملخص	القرارمراجع	القرار

القرار عدد 511 

بتاريخ
13 شتنبر 2006 

لملف رقم 
2005/1/2/581

إن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه اعتبــرت 
فيــه واقعــة الــزواج بيــن الطرفيــن ثابتــة حســب شــهادة 
الشــهود الحاضريــن واستفســارهم وتأكيدهــم حضــور 
المحكمــة  بــأن  قضاءهــا  وعللــت  الزفــاف،  حفلــة 
الابتدائيــة اســتمعت إلــى شــهادة الشــهود بعــد أدائهــم 
اليمين القانونية فأكدوا زواج المســتأنف بالمســتأنف 
عليهــا بصــداق وولــي هــو والدهــا وأنــه كان يعاشــرها 
حفــل  حضورهــم  أكــدوا  كمــا  الأزواج،  معاشــرة 
الزفــاف، وأن كتابــة عقــد الــزواج هــو لإثبــات  تحققــه 
وليــس ركنــا فــي العقــد، وأنــه إن تعــذر الإشــهاد فــي 
الإثبــات   وســائل  ســائر  المحكمــة  اعتمــدت  حينــه 
للتأكــد مــن تحققــه ومــن ذلــك شــهادة الشــهود المــزكاة 
باليمين،وبذلــك تكــون المحكمــة قــد أقامــت قضاءهــا 
الشــرع  فــي  أصلهــا  لهــا  ســائغة  أســباب  علــى 

والقانــون...
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القرار عدد 465 

بتاريخ
19 يوليوز 2006 

ملف عدد 
2006/1/2/67

لئــن كانــت المــادة 16 مــن مدونــة الأســرة أجــازت 
ثباتهــا  واإ الزوجيــة  دعــوى  ســماع  انتقاليــة  بصفــة 
بجميع وســائل الإثبات، ومنها شــهادة الشــهود، فإنه 
يجــب أن تتوفــر الشــهادة علــى النصــاب الشــرعي 
المتمثــل فــي شــاهدين عدليــن أو مــا يعادلهمــا مــن 
لفيــف يتكــون مــن اثنــي عشــر شــاهدا كمــا هــو مقــرر 
فــي المشــهور مــن الفقــه المالكــي، والمحكمــة لمــا 
اســتندت فــي إثبــات العاقــة الزوجيــة بيــن الطرفيــن 
علــى مجــرد تصريحــات ثاثــة شــهود غيــر عــدول 
تكــون قــد خرقــت القواعــد الفقهيــة المقــررة وعرضــت 

قرارهــا للنقــض.

القرار عدد 81 
بتاريخ

18 فبراير 2009 

ملف عدد 
2006/1/2/29

بخصــوص الدفــع المثــار مــن طــرف الطاعــن بعــدم 
ذكــر الســبب القاهــر لعــدم توثيــق عقــد الــزواج فــإن 
قــد ردتــه وعــن صــواب بكــون  محكمــة الموضــوع 
الأســباب المشــار إليهــا فــي المــادة 16 مــن مدونــة 
الأســرة غيــر محــددة فــي وجــود العــدول مــن عدمــه، 
بــل هــي أســباب تختــص محكمــة الموضــوع بتقديرهــا 

حســب مابســات كل نازلــة.
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القرار عدد 128 
بتاريخ

25 مارس 2009 

ملف عدد 
2008/1/2/558

المحكمــة لمــا قضــت بثبــوت الزوجيــة بنــاء علــى 
شــهادة المســتمع إليهــم دون بيــان الســبب القاهــر 
الــذي حــال دون توثيــق العقــد فــي إبانــه، ودون أن 
القانونيــة المنظمــة  تحقــق مــن تطبيــق النصــوص 
للتعــدد فــي مدونــة الأســرة، قــد خرقــت مقتضيــات 

القانــون«.

القرار عدد 651 
بتاريخ

23 شتنبر 2014 

ملف عدد 
2014/1/2/343

»بمقتضى المادة 10 من مدونة الأســرة فإن أركان 
يكــون  الــزواج هــي الإيجــاب والقبــول وبتطابقهمــا 
الشــروط  إلــى  إضافــة  الــزواج  عقــد  فــي  الرضــى 
الأخــرى ومنهــا انتفــاء الموانــع الشــرعية، والمحكمــة 
الــزواج  علــى  الطرفيــن  تراضــي  لهــا  ثبــت  لمــا 
نجابهمــا لولــد  واشــتهاره كمــا صــرح بذلــك الشــهود واإ
وعــدم وجــود موانــع وقضــت بثبــوت الــزواج بينهمــا، 
الأســرة،  مدونــة  مــن   16 المــادة  قــد طبقــت  فإنهــا 
وأمــا مــا يتعلــق بمســطرة التعــدد فإنهــا تطبــق قبــل 
كتابــة العقــد، أمــا بعــد ثبــوت الــزواج والبنــاء بالزوجــة 
ووجــود الحمــل أو الولــد فإنهــا تصبــح متجــاوزة«.
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التعدد
ملخص	القرارمراجع	القرار

القرار عدد 331 
بتاريخ

23 يونيو 2015

ملف عدد 
2015/1/2/276

مــن  فقــط  البنــات  علــى  يتوفــر  الــزوج  كان  لمــا 
مــن  زواجــه  علــى  وافقــت  التــي  الأولــى  زوجتــه 
لا  ذكــر  مولــود  إنجــاب  فــي  رغبتــه  وأن  ثانيــة، 
يوجــد مــا يمنعهــا لا قانونــا ولا فقهــا، فــإن المحكمــة 
لمــا قضــت برفــض طلــب التعــدد رغــم ثبــوت كافــة 
الشــروط الــواردة فــي المادتيــن 40 و41 مــن مدونــة 
الأســرة بما فيها المبرر الموضوعي والاســتثنائي، 

يكــون قرارهــا غيــر مرتكــز علــى أســاس.

القرار عدد  439 
بتاريخ

23 غشت 2011

ملف عدد 
2011/1/2/154

تعــدد الزوجــات – تدليــس- المطالبــة بفســخ عقــد 
زواج الضــرة.

لئــن ثبــت تدليــس الــزوج بإدلائــه بتصريــح كاذب 
بخصــوص وضعيتــه الاجتماعيــة تســهيا لعقــده 
علــى امــرأة ثانيــة دون احتــرام مســطرة التعدد،فــإن 
الزوجــة  يخــول  فلــم  فعلــه،  جــرم  ن  واإ القانــون، 
الأولــى طلــب فســخ عقــد زواج ضرتهــا، ويبقــى 
للزوجــة الثانيــة وحدهــا الحــق فــي المطالبــة بطــان 
عقــد زواجهــا، إذا ارتــأت ذلــك، وأثبتــت أن رضاهــا 

شــابه عيــب مــن عيــوب الرضــا.
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القرار عدد 494 

بتاريخ
24 يونيو 2014 

ملف عدد
2013/1/2/ 220

المــادة  مقتضيــات  وفــق  مؤطــرة  الدعــوى  كــون 
16 مــن مدونــة الأســرة المتعلقــة بســماع دعــوى 
القانــون  نفــس  مــن   42 المــادة  دون  الزوجيــة 
المتعلقــة بمســطرة التعــدد التــي ليــس فيهــا موافقــة 
الزوجــة الأولــى والتــي أصبحــت متجــاوزة بوجــود 
نجابهمــا خالــه لإقرارهمــا  زواج بيــن المطلوبيــن واإ
معــا فــي مقالهمــا الافتتاحــي وفــي جلســة البحــث 
الجيــران  بينهمــا حضرهــا  بوجــود عاقــة زوجيــة 
والفقهــاء وحــددوا الصــداق وتمــت قــراءة الفاتحــة 
وقدرت السبب الذي حال دون توثيق عقد الزواج 
فــي إبانــه والمتمثــل فــي قــرب إنهــاء رخصتهمــا 
بإســبانيا  بالعمــل  التحاقهمــا  وضــرورة  الســنوية 
إضافــة إلــى بعــد مقــر قنصليــة المغــرب بإســبانيا 
عــن مقــر ســكناهما، يجعــل القــرار المطعــون فيــه 
معلــا بمــا فيــه الكفايــة ولــم يخــرق المــادة المحتــج 

بهــا.

القرار عدد 60 
بتاريخ

10 فبراير 2015 

ملف عدد 
2014/1/2/572

بالرفــض  ابتدائــي  حكــم  بالتعــدد-  الإذن  طلــب 
– قــرار اســتئنافي بإلغائــه وبعــد التصــدي الإذن 

قابليتــه لأي طعــن. بالتعــدد - عــدم 
فــإن  الاســرة،  مدونــة  مــن   44 المــادة  بمقتضــى 
المقــررات القضائيــة التــي تــأذن بالتعــدد لا تقبــل 
أي طعــن. والقــرار الاســتئنافي لمــا قضــى بإلغــاء 
الحكــم الابتدائــي، وبعــد التصــدي الإذن بالتعــدد، 

فإنــه لا يقبــل أي طعــن.
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تبة عن انفصال العلاقة الزوجية الحقوق المالية الم�ت

التطليق	للشقاق

		ملخص	القرارمراجع	القرار

القرار عدد 427 
بتاريخ

10 شتنبر 2008 

ملف
عدد 2007/1/2/61

ضرر- تعويض-.
فــإن  للشــقاق  بالتطليــق  الحكــم  حالــة  فــي 
المحكمــة تراعــي مســؤولية كل مــن الزوجيــن 
عــن الفــراق فــي تقديــر مــا يمكــن أن تحكــم بــه 
علــى المســؤول لفائــدة الــزوج الآخــر، والثابــت 
أن الــزوج تشــبث بزوجتــه ورفــع ضدهــا دعــوى 
الرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة، وأنهــا هــي التــي 
والمحكمــة  للشــقاق،  التطليــق  علــى  أصــرت 
لمــا قضــت بأدائهــا لفائــدة الــزوج تعويضــا عمــا 
لحقــه مــن ضــرر وحددتــه فــي إطــار ســلطتها 
التقديريــة، معتمــدة  فــي ذلــك علــى مســؤوليتها 
تكبــده   ومــا  للشــقاق  التطليــق  فــي  الكاملــة 
الزفــاف  مــن مصاريــف لإقامــة حفــل  الــزوج 
الــذي  المعنــوي  والضــرر  العــروس  وتجهيــز 
أصابــه تكــون قــد بنــت ســلطتها علــى الوثائــق 
المدرجــة بالملــف وعلــى البحــث الــذي أجرتــه 

فــي القضيــة. 

القرار عدد 433 
بتاريخ

21 شتنبر 2010

ملف عدد 
2009/1/2/623

لا تســتحق المطلقــة المتعــة بــل التعويــض عنــد 
ثبــوت مســؤولية الــزوج عــن الفــراق.
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القرار عدد 239 
بتاريخ

25 مارس 2014

ملف عدد 
2013/1/2/42

الأســرة  مدونــة  مــن   84 المــادة  مقتضيــات 
علــى  الــزوج  يوقعــه  الــذي  بالطــاق  تتعلــق 
أســبابه  فيــه  ويراعــي  زوجتــه  ويلــى  زوجتــه 
ومــدى تعســفه، ومــن المقــرر فقهــا كذلــك أنــه 
لا متعــة فــي كل فــراق تختــاره المــرأة والمحكمــة 
لمــا قضــت للزوجــة بالمتعــة رغــم أنهــا هــي 
التــي طلبــت التطليــق للشــقاق تكــون قــد خرقــت 

المالكــي. والفقــه  القانــون 

القرار عدد 58 

بتاريخ
10 فبراير 2015

ملف عدد 
2015/1/2/468

طالبــة  هــي  الزوجــة   – الفــراق  مســتحقات 
التطليــق للشــقاق- عــدم أحقيتهــا فــي المتعــة.
حكــم أجنبــي – حجيــة الوقائــع التــي تثبتهــا.
مــن المقــرر فقهــا وقضــاء أنــه لا متعــة فــي 
كل فــراق تختــاره المــرأة ولا الفــراق بالفســخ ولا 
المختلعــة ولا الماعنــة، والمحكمــة لمــا قضــت 
بمتعــة المطلوبــة رغــم إنهــا هــي التــي ســعت 
إلــى إنهــاء العاقــة الزوجيــة، تكــون قــد خرقــت 
مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة ....« 

كان الأحــرى القــول بخــرق قــرار 433.....
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اقتسام	الأموال	المكتسبة	خلال	الزواج

ملخص	القرارمراجع	القرار

القرار عدد 566 
بتاريخ

13 دجنبر 2008

ملف عدد 
 2007/1/2/28

عــدم وجــود اتفــاق مســبق بيــن الزوجيــن لتدبيــر 
الأمــوال المكتســبة خــال فتــرة الزوجيــة لا يمنــع 
أحدهمــا مــن إثبــات مــا قدمــه مــن مجهــودات ومــا 
تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة طبقا للقواعد 
العامــة للإثبــات...و المحكمــة لمــا اســتبعدت كل 
هــذه الحجــج رغــم تنوعهــا وقوتهــا الثبوتيــة معللــة 
قرارهــا بــأن اتفــاق الزوجيــن لتدبيــر أمــوال الأســرة 
لا يثبــت إلا بوثيقــة مســتقلة وصريحــة تكــون قــد 
طبقــت مقتضيــات المــادة 49 مــن مدونــة الأســرة 

تطبيقــا خاطئــا ممــا يعــرض قرارهــا للنقــض.

القرار عدد  312 
بتاريخ

22 أبريل 2014 

ملف عدد 
2012/1/2/125

اقتســام الأمــوال المكتســبة أثنــاء الــزواج )إثبــات- 
للمســاهمة  المثبــت  بالاتفــاق  الإدلاء  عــدم 

لمشــتركة. ا
تعليــل المحكمــة بــأن مــا أدلــت بــه الطاعنــة مــن 
وثائــق ليــس فيــه مــا يثبــت مســاهمتها فــي الشــقة 
الــذي  المطلــوب  جانــب  إلــى  الدعــوى  موضــوع 
ادعــى أنــه اقتناهــا لوحــده مــن مالــه الخــاص قبــل 
الــزواج، فضــا عــن أن الطاعنــة ســعت إلــى تنميــة 
للمطلــوب  الماليــة  الذمــة  عــن  مســتقلة  ثروتهــا 
بشــرائها أرضا فاحية في اســمها وحدها ولم تدل 
بمــا يثبــت الاتفــاق الــذي تدعيــه بينهمــا مــن أجــل 
المســاهمة المشــتركة فــي شــراء الشــقة المذكــورة 
فإنهــا جعلــت لمــا قضــت بــه أساســا وعللــت قرارهــا 
بمــا فيــه الكفايــة ولــم تخــرق المــواد المحتــج بهــا.  
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القرار عدد 582 

22 يوليوز 2014 

ملف عدد 
2013/1/2/744

الكــد   – الــزواج  بعــد  المشــتركة  الأمــوال  قســمة 
والســعاية - إثبــات المســاهمة فــي تنميــة أمــوال 
الأســرة – شــهادة الشــهود- ســلطة المحكمــة فــي 

تقديــر مقابــل الكــد.
لســلطة  يخضــع  ومداهمــا  والســعاية  الكــد  تقديــر 
معلــا  قضاؤهــم  كان  متــى  الموضــوع  قضــاة 
وســائغا، والمحكمــة لمــا اســتخلصت مــن موجــب 
الســعاية ومــن البحــث الــذي أجرتــه فــي القضيــة 
بحضــور الطرفيــن ومعظــم الشــهود بــأن المطلوبــة 
فــي النقــض كانــت تشــتغل، وأن الطالــب معســر، 
واعتبرت ما قامت به المطلوبة مساهمة منها في 
تنميــة أمــوال الأســرة أثنــاء قيــام العاقــة الزوجيــة، 
بــه،  المحكــوم  المبلــغ  فــي  كدهــا  مقابــل  وقــدرت 
تكــون قــد اســتعملت ســلطتها وعللــت قرارهــا تعليــا 

ســليما.
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القرار عدد 674
22 نونبر 2011 

ملف عدد 
2011/1/2/377

تنمية أموال الأسرة – إثبات - اللفيف.
- تطبيق القانون من حيث الزمان.

يحــق لأي مــن الزوجيــن ولــو فــي غيــاب حجــة 
مبرمــة بينهمــا تثبــت اتفاقهمــا المســبق علــى تدبيــر 
الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء قيــام الزوجيــة أن 
يطالــب الآخــر بمقابــل مــا قدمــه مــن مجهــودات 

ومــا تحملــه مــن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأســرة.
ذا مــا تــم الاســتدلال باللفيــف لإثبــات المشــاركة  واإ
فــي أمــوال الــزوج وجــب ليعتــد بــه ألا يكــون ناقصــا 
غيــر  عامــا  يأتــي  كأن  القانونــي.  الاعتبــار  فــي 

مرتكــز علــى مســتند خــاص.
لتمكيــن الــزوج مــن الحــق فــي اقتســام أمــوال زوجــه 
بحســب مــا اســتحدثته مدونــة الأســرة فــي مادتهــا 
أثنــاء  الأمــوال  هــذه  اكتســاب  إثبــات  يتعيــن   49
قيــام الزوجيــة بعــد دخــول القانــون الجديــد حيــز 

التطبيــق.
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النيابة	الشرعية

ملخص	القرارمراجع	القرار

القرار عدد 524 
بتاريخ 2007/10/17 

ملف عدد 2007/1/2/65

لا يعتبــر ســفر الحاضنــة بالمحضــون 
مبــررا لإســقاط حضانتهــا طالمــا تمــت 
الموافقــة الصريحــة لــلأب علــى ذلــك. 

ولابــد مــن الإشــارة، مــن بــاب النزاهــة العلميــة، إلــى أن الســبب فــي 
اختيــار هــذه القــرارات بالــذات واعتمادهــا مــادة للدراســة يرجــع إلــى مــا 
أثارتــه وتثيــره مــن ماحظــات وانتقــادات، بــل وفــي بعــض الأحيــان 
مــن ضجــة، ومــا تطرحــه مــن إشــكالات تتصــل بمــدى انســجامها 
مــع قصديــة مشــرع مدونــة الأســرة وغاياتــه وبمــدى احترامهــا لكرامــة 
النســاء وحقوقهــن، بقــدر مــا يعــود إلــى مــا تتكشــف عنــه مــن قصــور 

فــي النــص القانونــي نفســه.
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الفصل الأول
ن القاعدة والستثناء من خلال النص والتطبيق الزواج ب�ي

إن مــن أبــرز المقتضيــات الجديــدة التــي جــاءت بهــا مدونــة الأســرة، 
إقــرار مبــدأ المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي عــدد كبيــر مــن المجــالات 
وخاصــة منهــا ســن الــزواج، وتكريــس كتابــة عقــد الــزواج باعتبارهــا 
شــكلية لا مندوحــة عنهــا لصحــة الــزواج، والنــص صراحــة علــى منــع 

تعــدد الزوجــات.
ذا كانــت مدونــة الأحــوال الشــخصية التــي صــدرت عــام 1957 قــد  واإ
ظلــت، رغــم مــا أُدخِــل عليهــا مــن تعديــات ســنة 1993، تميــز فــي ســن 
الــزواج بيــن الفتــى والفتــاة، حيــث كانــت تحــدد الســن الأدنــى لــزواج 
الأول في ثمانية عشــر ســنة، ولزواج الثانية في خمســة عشــر ســنة3، 
فــإن مــن الإيجابيــات القويــة لمدونــة الأســرة أنهــا وضعــت حــدا لهــذا 
التمييــز، ورفعــت فــي ذات الوقــت ســن الــزواج بالنســبة للفتــاة إلــى 

ثمانيــة عشــر ســنة.
كمــا أنهــا أكــدت صراحــة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 16 على اعتبار 
»وثيقــة عقــد الــزواج الوســيلة المقبولــة لإثبــات الــزواج«، الشــيء الــذي 
يبيــن، رغــم الاســتثناءات »الاضطراريــة« التــي ســوف يوردهــا المشــرع 
المــادة، حــرص  نفــس  الفقــرات الاحقــة مــن  فــي  المبــدأ  علــى هــذا 
المدونــة علــى حمايــة حقــوق طرفــي العاقــة الزوجيــة، وعلــى إضفــاء 

القــوة القانونيــة الازمــة علــى التعاقــد القبلــي.
كمــا أن مدونــة الأســرة كانــت أكثــر تشــددا فيمــا يتعلــق بتعــدد الزوجــات 

3  ينص الفصل الثامن من مدونة الأحوال الشخصية على ما يلي : »تكمل أهلية 
النكاح في الفتى بتمام الثامنة عشر فإن خيف العنت رفع الأمر إلى القاضي وفي 

الفتاة بتمام الخامسة عشر من العمر«.
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إذ أنهــا نصــت صراحــة علــى المنــع وشــددت مــن الشــروط الاســتثنائية 
التــي يمكــن فيهــا التعــدد.

وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الجوانــب الثاثــة إذ تتصــل اتصــالا جوهريــا  
بكرامــة النســاء وحقوقهــن الإنســانية لتجســد مــن خــال طريقــة معالجــة 
فــي  وتتبعهــا  دراســتها  المفيــد  مــن  معــه  يكــون  ممــا  لهــا،  المدونــة 
تطبيقاتهــا المختلفــة للوقــوف عنــد مــدى اســتحضار العمــل القضائــي 

لمحكمــة النقــض  لــروح النــص وخلفيتــه.
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المبحث الأول

سن الزواج

أثــار النــص حــول إمكانيــة تزويــج مــن هــم دون ســن ثمانيــة عشــر 
ســنة الكثيــر مــن الجــدل ســواء قبــل صــدور مدونــة الأســرة أو بعــد 
صدورهــا، ومــا يرتبــط بهــذه الإمكانيــة مــن آثــار نفســية و صحيــة 
ومشــاكل مجتمعيــة. لذلــك ســنتناول فــي هــذا المبحــث الإشــكاليات 

القانونيــة والتطبيقيــة التــي يطرحهــا زواج القاصــر. 
تــدرج مدونــة الأســرة »مســاواة المــرأة بالرجــل بالنســبة لســن الــزواج، 
بتوحيــده فــي ثمــان عشــرة ســنة« ضمــن الإصاحــات الجوهريــة  
التــي جــاءت بهــا علــى خلفيــة مــا تتوخــاه مــن تأســيس »للمجتمــع 
الديموقراطــي الحداثــي«4. وتخصــص لســن الأهليــة للــزواج ثاثــة 

مــواد هــي 19 و20 و21. 
ولئــن كان المشــرع قــد أفــرد لمبــدأ توحيــد ســن الــزواج ورفعــه إلــى 
ثمــان عشــرة ســنة مــادة قائمــة بذاتهــا هــي المــادة 19 باعتبــاره مبــدأ 
وقاعــدة وقصــدا جوهريــا للمشــرع ، فإنــه تــرك المادتيــن 20 و21 
مفتوحتين لخرق قاعدة تحديد ســن الزواج في ســن الثمانية عشــر. 
ممــا يفــرض معالجــة هــذا الموضــوع مــن زوايــا القاعــدة والاســتثناء 

والتطبيــق. 
لكــن لابــد مــن الإشــارة قبــل ذلــك إلــى أن تحديــد ســن الأهليــة للــزواج 
ن كان  فــي ثمــان عشــرة ســنة ومــا يرتبــط بــه مــن اســتثناءات، واإ
مقــررا مــن الناحيــة المبدئيــة لفائــدة الفتــى والفتــاة علــى حــد ســواء، 
فــإن الواقــع العملــي والممارســات الســائدة تثبــت أمريــن اثنيــن: أولهمــا 

4 أنظر ديباجة مدونة الأسرة.
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أن الــزواج دون ســن الثامنــة عشــر غالبــا مــا يمــس الفتيــات دون 
الفتيــان، وثانيهمــا أنــه يطــال الفتيــات المنتميــات إلــى أوســاط فقيــرة 

أو الموجــودات فــي وضعيــة هشاشــة5.
وبالفعــل فقــد بلغــت الطلبــات المقدمــة مــن أجــل الإذن بــزواج مــن 
هــم دون ســن الأهليــة ســنة 2013 حســب الإحصائيــات المقدمــة 
مــن قبــل وزارة العــدل حــول نشــاط أقســام قضــاء الأســرة، 43508 
طلبــات، لــم تتعــدى طلبــات القاصريــن الذكــور ضمنهــا 92 طلبــا6.

وفــي نفــس الســياق أكــدت المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي مذكــرة 
إخباريــة7 لهــا أن حــالات زواج القاصريــن خــال ســنة 2014 تتــوزع 
بيــن الذكــور والإنــاث حســب النســب التاليــة : 94,8% إنــاث مقابــل 

5,2 % ذكــور.

القاعدة :
تنــص المــادة 19 مــن مدونــة الأســرة علــى مــا يلــي: »تكتمــل أهليــة 
الــزواج بإتمــام الفتــى والفتــاة المتمتعيــن بقواهمــا العقليــة ثمــان عشــرة 

ســنة شمســية.«

ــم إصــداره  ــوزارة العــدل حــول نشــاط أقســام قضــاء الأســرة ت ــر ل 5  حســب تقري
بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى تطبيــق مدونــة الأســرة، فــإن 98,47%  مــن 
أصحــاب طلبــات الإذن بالــزواج دون ســن الأهليــة عاطــات وعاطلــون عــن العمل.
6   ورقــة حــول زواج القاصــر أعدتهــا وزارة العــدل والحريــات فــي ســياق مســاندة 
الــوزارة لمقتــرح قانــون تقــدم بــه الفريــق االشــتراكي بمجلــس المستشــارين حيــث 
تــم اعتمــاد تعديــل للفصــل 20 مــن مدونــة األســرة يرمــي إلــى تعديــل الحــد االأدنــى  
ــة اســتثنائية فــي زواج القاصــر وهــو  ــه بصف ــزول عن ــذي لا يجــوز للقاضــي الن ال

ســن 16.
7  أصدرتها المندوبية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة سنة 2014.



مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض 26

إن نــص هــذه المــادة واضــح لا لبــس فيــه، كمــا أنــه منســجم تمامــا 
مــع مضاميــن ديباجــة المدونــة، ومســتجيب لقصديــة المشــرع؛ وبهــذا 
اللغــة.  فــي  والاقتصــاد  العبــارة  بيــن وضــوح  يجمــع  فإنــه  الشــكل 
وبالتالــي  فإنــه يمكــن اعتبــار مضمــون هــذه المــادة أصــا وقاعــدة، 

ومرتكــزا لتفســير النــص ولتطبيقــه.
وبالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه متائــم، مــن حيــث المبــدأ مــع مقتضيــات 
المــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة8، ومــع مقتضيــات المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقوق 
الطفــل9 التــي تعــرف الطفــل بأنــه » كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة 

عشــر مــن العمــر.«
الاستثناء	:

أولا : تنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه يمكن »لقاضي 
الأســرة المكلــف بالــزواج، أن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن 

الأهليــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 19 ...«.
ــرأة  بموجــب  ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل ــدت اتفاقي 8  اعتم
ــر 1979.  ــي 18 دجنب ــؤرخ ف ــدة 34/180 الم ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق
وقــد انضــم المغــرب إلــى الاتفاقيــة بتاريــخ 21 يونيــو 1993، ونشــرت فــي الجريــدة 
ــات  ــى مقتضي ــه عل ــع تحفظات ــر 2001 ورف ــخ 18 يناي ــدد 4866 بتاري ــمية ع الرس
ــدة الرســمية عــدد 5974 الصــادر بتاريــخ  ــة ونشــره بالجري المــادة 16 مــن الاتفاقي
1 شــتنبر 2011، وقــد  قــدم المغــرب إلــى حــدود يومــه )النصــف الأول مــن ســنة 

ــة بهــا. ــة المعني ــى اللجن 2018( أربــع تقاريــر بشــأن تطبيقهــا  إل

ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــة حقــوق الطفــل بموجــب قــرار الجمعي 9 اعتمــدت اتفاقي
ــخ 21  ــا بتاري ــرب عليه ــد صــادق المغ ــر 1989. وق ــي 20 نونب ــؤرخ ف 25/44 الم
ــدة الرســمية عــدد 4440 بتاريــخ 19 دجنبــر 1996.  يونيــو 1993 ونشــرت بالجري
وقــد قــدم المغــرب إلــى حــدود يومــه )النصــف الأول مــن ســنة 2018( أربــع تقاريــر 

بشــأن تطبيقهــا إلــى اللجنــة المعنيــة بهــا  
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لطبيعتــه،  الكاشــفة  الإذن  هــذا  خصائــص  المــادة  نفــس  وتبيــن 
منحــه. وشــروط  إليــه،  المفضيــة  والمســطرة 
خصائص	الإذن	القضائي	بزواج	القاصر:

- يتخذ شكل مقرر معلل؛
- ينصب التعليل على بيان المصلحة والأسباب المبررة للإذن؛
- لا يقبل مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر أي طعن.

مسطرة	الإذن	القضائي	بزواج	القاصر	وشروطه	:
النائــب الشــرعي للقاصــر و/ أو القاصــر نفســه طلــب  - يقــدم 

بالــزواج ؛ المكلــف  إلــى قاضــي الأســرة  بالــزواج  الإذن 
- يجري القاضي استماعا لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي ؛

- يستعين بخبرة طبية أو ببحث اجتماعي.
وممــا يمكــن مؤاخذتــه علــى هــذه المــادة أنهــا تنظــم اســتثناء دون 
أن تدقــق الصياغــة بمــا يســتجيب وخطــورة هــذا الاســتثناء. ومــن 
التــي يمكــن تســجيلها بخصوصهــا بأنهــا: المؤاخــذات الأساســية 

- تمنح سلطة تقديرية واسعة للقاضي سواء فيما يتعلق بالمسطرة 
أو فيما يتعلق بالإذن من عدمه أو فيما يتعلق بالتعليل؛

- لم تحدد سنا أدنى لمنح الإذن الاستثنائي بزواج القاصر؛
- لــم تــورد حــالات وأوضاعــا خاصــة يمكــن فيهــا الإذن بالــزواج 

مــن منطلــق المصلحــة؛
- لم تحدد نطاق المصلحة والأسباب التي قد يعلل بها القاضي 
إذنــه بــزواج القاصــر وطبيعتهــا بمــا يســمح بالتمييــز علــى وجــه 
الدقــة بيــن التعليــل والتبريــر، علمــا بــأن المــادة 20 تســتعمل 

عبــارة »المبــررة لذلــك«؛
- تخير المحكمة بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي؛
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- لــم تبــرز طبيعــة الخبــرة الطبيــة وموضوعهــا والهــدف المتوخــى 
منهــا ونــوع الأطبــاء الذيــن ينبغــي أن تســند إليهــم واختصاصاتهــم؛
- لــم تبيــن علــى وجــه الدقــة موضــوع البحــث الاجتماعــي وطبيعتــه 

ومــداه والجهــة المخولــة لإنجازه؛
- نصــت علــى أن مقــرر الإذن بــزواج القاصــر غيــر قابــل لأي 
طعــن، علــى خلفيــة أن الطــرف الــذي قــد تكــون لــه مصلحــة 
نــه لا يمكنــه منطقيــا أن يطعــن  فــي الطعــن هــو طالــب الإذن واإ
فــي مقــرر صــادر لفائدتــه وبطلــب منــه. و مــع ذلــك فإنــه ليــس 
هنالــك مــن مبــرر لاســتثناء مقــرر قضائــي مــن القابليــة للطعــن. 
فالطعــن مــن المبــادئ والضمانــات الأساســية للتقاضــي وللجــوء 

إلــى القضــاء ولانتصــاف.
ثانيا:	

تنــص المــادة 21 علــى أن زواج القاصــر متوقــف علــى موافقــة 
نائبــه الشــرعي. وتتجســد هــذه الموافقــة حســب المــادة المذكــورة فــي 
توقيعــه، إلــى جانــب القاصــر، طلــب الإذن بالــزواج، وفــي حضــوره 

إبــرام العقــد.
ذ تفتــرض المــادة 21 امتنــاع النائــب الشــرعي للقاصــر عــن الموافقــة،  واإ
فإنهــا تســند فــي هــذه الحالــة الســلطة التقديريــة للقاضــي ليبــت فــي 

الموضــوع بمــا يــراه مناســبا.
وتؤكــد هــذه الحالــة المؤاخــذة المثــارة أعــاه بخصــوص عــدم قابليــة 
المقرر القاضي بالاستجابة للطلب لأي طعن، لأن النائب الشرعي 
الــذي لا يكــون موافقــا علــى زواج القاصــر يجــد نفســه محرومــا مــن 

إمكانيــة الطعــن فــي مقــرر قــاض بــزواج منوبتــه.
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التطبيق:
ينبغــي الإشــارة، منــذ الآن، إلــى أن عــدم قابليــة المقــررات القضائيــة 
القاضيــة بالاســتجابة لطلبــات الإذن بــزواج القاصــر للطعــن يحــول 
مــن  النــوع  هــذا  الواقعيــة والمســطرية دون عــرض  الناحيتيــن  مــن 
القضايــا علــى محكمــة النقــض، وبالتالــي دون بــت هــذه المحكمــة 
فيهــا أو بنــاء عمــل قضائــي خــاص بهــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يمنــع  
مــن تتبــع العمــل القضائــي لمحاكــم الموضــوع فــي هــذا المضمــار 
لدراســة حــالات الإذن بــزواج القاصــر،  وللوقــوف عنــد مــدى انتشــار 
هــذه الظاهــرة، والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القضــاء فــي الحــد منهــا.
ويتأكــد مــن خــال بيانــات إحصائيــة عممتهــا وزارة العــدل عبــر 
ســن  دون  والفتــاة  الفتــى  زواج  حــالات  أن  الإلكترونــي  موقعهــا 
الأهليــة تعــرف، بكيفيــة مفارقــة، ارتفاعــا نســبيا مــن ســنة إلــى أخــرى، 
حيــث انتقلــت مــن 18341 حالــة خــال ســنة 2004 مــن مجمــوع 
263574 رســم زواج، وهــي ســنة صــدور المدونــة إلــى 39031 
حالة خال ســنة 2011 من مجموع 325415 رســم زواج، أي أن 

عددهــا تضاعــف خــال  ثمــان ســنوات.
وخــال نفــس الفتــرة، ياحــظ نــوع مــن التفــاوت بيــن ســنة وأخــرى. وهكذا 
ياحــظ أن أكبــر معــدل ارتفــاع قــد تــم تســجيله ســنة 2006 حيــث ارتفــع 

عدد الحالات بنسبة 22 % بالنسبة للسنة التي قبلها.
وفــي المقابــل، فــإن أدنــى نســبة ارتفــاع عرفتهــا هــذه الحــالات هــي التــي 
سجلت سنة 2008، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 3 % بالنسبة للسنة 
الســابقة. لكــن ســرعان مــا عــادت نســبة ارتفــاع عــدد الحــالات إلــى 
وتيرتهــا الســابقة حيــث بلغــت ســنة 2009 نســبة 8 % وســجلت ســنة 

2010 نســبة 5 % لتصــل ســنة 2011 إلــى نســبة 12 % .
وحســب الإحصائيــات الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
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فــإن 48291 مــن القاصريــن قــد تزوجــوا قبــل بلوغهــم ســن 18 ســنة 
خــال ســنة 2014 10.

ومــن الأمــور المثيــرة للقلــق أن زيجــات مــن هــم دون ســن الثامنــة 
عشــرة – وأغلبهــم مــن الإنــاث - مقارنــة مــع عمــوم الزيجــات تبلــغ 
نســبة مرتفعــة جــدا فــي بعــض المناطــق. فقــد كشــف تقريــر أنجزتــه 
مؤسســة يطــو حــول خاصــات البحــث الميدانــي الــذي قامــت بــه 
فــي عــدد مــن الدواويــر بإقليمــي ورززات وتارودانــت أن هــذه النســبة 

بلغــت 45 %مــن عمــوم الزيجــات بالمنطقــة11.
معنى ذلك أن زواج الطفات يكاد يضاهي زواج الراشدات من حيث 
العــدد. ومعنــاه أيضــا أن هــؤلاء الطفــات اللواتــي يضطــررن للــزواج 
دون ســن الثامنــة عشــر، بصــرف النظــر عــن الأســباب والســياق، 
تنتهك حقوقهن بســبب تفســير وتطبيق غير ســليمين لمدونة الأســرة، 

ويشــكين بالتالــي تمييــزا واضحــا ســلبي النتائــج والأثــر.
المؤتمــرات  مــن  العديــد  أكــدت  أن  ســبق  أنــه  الإشــارة  مــن  ولابــد 
الدوليــة والوثائــق الأمميــة ذات الصلــة إمــا بالنســاء أو بالأطفــال 
علــى ضــرورة العمــل بشــتى الوســائل القانونيــة وغيرهــا علــى رفــع 

ســن الــزواج، نظــرا للمخاطــر التــي تحيــط بــزواج الصغــار. 
بوجــوب  المــرأة12  ضــد  التمييــز  علــى  القضــاء  لجنــة  وأوصــت   
تحديــد الحــد الأدنــى لســن الــزواج فــي ثمانيــة عشــرة ســنة لــكل مــن 

10 وردت ضمن المذكرة الإخبارية  المشار إليها في إحالة سابقة.

11  تقريــر أصدرتــه مؤسســة يطــو ســنة 2013 فــي إطــار القوافــل التحسيســية التــي 
تنظمهــا المؤسســة لرصــد واقــع تزويــج الطفــات وثبــوت الزوجيــة وزواج الفاتحــة.
12  التوصية العامة رقم 21 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة سنة 1992 خال الدورة الثالثة عشر.
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الرجــل والمــرأة ، باعتبــار أن زواج الرجــل و المــرأة يرتــب عليهمــا 
مســؤوليات هامــة، وبالتالــي ينبغــي ألا يســمح بالــزواج قبــل بلوغهمــا 

ســن النضــج الكامــل و الأهليــة الكاملــة للتصــرف. 
وفــي نفــس الســياق، تفيــد دراســة شــاملة قــام بهــا  صنــدوق الأمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( أن النســاء والبنــات الائــي يتزوجــن 
مــن  معاناتهــن  احتمــالات  وأن  تعليمــا،  أقــل  هــن   18 ســن  دون 
العنــف المنزلــي تزيــد، وأن العبوديــة المتأصلــة فــي زواج الأطفــال 
تلغــي تمكيــن الأطفــال لأن حرمانهــم مــن فــرص التعليــم ينفــي خيــار 

تشــكيل شــبكات حمائيــة مــن الأصدقــاء والأقــران«13.
ومــن منطلــق اعتبــار حقــوق الطفــل ومصلحتــه الفضلــى، اعتبــرت 
الماحظــات  فــي  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  عــن  المنبثقــة  اللجنــة 
الختاميــة الموجهــة إلــى المغــرب بمناســبة مناقشــة تقريــره الــدوري14 
مضــرة،  تقليديــة  ممارســات  القســري  والــزواج  الأطفــال  زواج  أن 
وأن مفهــوم المصالــح الفضلــى للطفــل يهــدف إلــى ضمــان التمتــع 
الكامــل والفعلــي بجميــع الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة والنمــاء 

الشــمولي للطفــل.
وعبــرت عــن أســفها لكــون زواج الأطفــال المبكــر وبالإكــراه لا يــزال، 
إلــى جانــب أمــور وتدابيــر أخــرى، متعارضــا مــع المصالــح الفضلــى 
لكثيــر مــن الأطفــال، بــل وعــن قلقهــا لكــون الــزواج المبكــر فــي 
المغــرب آخــذا فــي الازديــاد رغــم أن الحــد الأدنــى لســن الــزواج 

13 انظر يونيسف، الزواج المبكر، ممارسة تقليدية ضاربة نيويورك 2005.

14  لجنة حقوق الطفل، الماحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الثالث والرابع للمغرب. اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين

)1-19 شتنبر 2014(. تنظر بخاصة الماحظات 26 و42 و43.
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sym: رابطها

Lang=fr&4-bolno=CRC%2fC%2fMAR%2fCO%2f3
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للفتيــات والفتيــان الــذي تنــص عليــه مدونــة الأســرة هــو 18 عامــا، 
ولكــون آلاف الفتيــات، وبعضهــن لا تتجــاوز أعمارهــن 13 عامــا 
يتزوجــن ســنويا بســبب كثــرة لجــوء قضــاء الأســرة إلــى الاســتثناءات 

مــن القانــون. 
ولــم يفــت اللجنــة أن تعبــر عــن انشــغال بســبب انتشــار ممارســة 

الــزواج بالإكــراه وانتحــار الفتيــات نتيجــة هــذا الــزواج. 
ومــن الأمــور التــي لفتــت بقــوة انتبــاه اللجنــة كــون القاضــي يمكنــه 
أن يــأذن بــزواج الأطفــال رغــم رفــض الممثــل الشــرعي للطفــل ذلــك 

الــزواج.
بإلغــاء جميــع الأحــكام  ذلــك،  اللجنــة، ترتيبــا علــى  وقــد أوصــت 
التــي تنطــوي علــى تمييــز فــي حــق الفتيــات والنســاء وتضــر بجميــع 
الأطفــال. كمــا أثــارت انتبــاه المغــرب إلــى العواقــب الكثيــرة الناشــئة 
عــن الــزواج المبكــر وحثتهــا علــى الامتنــاع عــن تخفيــض الســن 
الأدنــى للــزواج وعلــى اتخــاذ تدابيــر فعالــة مــن أجــل وضــع حــد 

للــزواج المبكــر والــزواج بالإكــراه. 
ــل الاســتثناء فــي شــقه الموضوعــي ويفــرغ  ن القضــاء الــذي يُفَعِّ واإ
الشــق الشــكلي منــه والمتعلــق بالمســطرة مــن روحــه وغايــات المشــرع 
مــن ورائــه، يكــون فــي حكــم المُخِــلِّ بالــدور المتوخــى منــه فــي حمايــة 
الحقــوق والحريــات ورعايــة المصالــح. وهــي مهــام تشــكل فــي الواقــع 
الطلبــات  عــدد  مقارنــة  عنــد  يتبيــن  فإنــه  وبالفعــل،  وجــوده.  علــة 
مــع عــدد الأذون أن القضــاء لا يعمــل الســلطة التقديريــة المخولــة 
فــي اتجــاه حمايــة حقــوق القاصــرات،  فــي إطــار الاســتثناء  إليــه 
ــة والمحتملــة التــي تتهــدد  وفــي اتجــاه وقايتهــن مــن المخاطــر الحالّ
طفولتهــن. كمــا يتبيــن أن ثمــة فراغــا قضائيــا مهــولا فــي هــذا البــاب 
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فــي غيــاب إمكانيــة الطعــن فــي القــرارات المســتجيبة لطلبــات الإذن 
بالــزواج وفــي غيــاب حــق نظــر تمارســه محكمــة قانــون للتحقــق مــن 

مــدى احتــرام القانــون فــي شــقيه الإجرائــي والموضوعــي.
ن هــذه الاختــالات هــي التــي تجعــل عمــل المحاكــم الابتدائيــة من  واإ
حيــث الســن الأدنــى للــزواج المعتمــد فــي إطــار الاســتثناء متباينــا 

وغيــر موحــد15.
نجاعــة  مــدى  حــول  الســؤال  لتثيــر  هــذه  التطبيــق  إشــكالات  ن  واإ
الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 مــن مدونــة 
إلــى مجــرد إجــراءات  العملــي  الواقــع  فــي  الأســرة، والتــي تتحــول 

شــكلية غيــر جوهريــة.
البــاب علــى  يفتــح  نفســه  المــادة 20  نــص  أن  ذلــك  مــن  ويتبيــن 
مصراعيــه لحرمــان الطفــات مــن حقوقهــن الأساســية المتمثلــة فــي 
وقــد  لشــخصيتهن،  والحــر  الســليم  النمــاء  وفــي  والتعليــم  الصحــة 
يتحولــن فــي هــذا الســياق إلــى أمهــات يرعيــن أطفــالا وهــن بعــد 
طفــات بحاجــة إلــى رعايــة أمهــات. وتؤكــد عــدة شــهادات وتقاريــر 
أن بعضهــن يتزوجــن ويلــدن ويطلقــن وهــن دون الثامنــة عشــرة مــن 

عمرهــن.
وبالتالــي، فــإن إهمــال القاعــدة التــي حــرص المشــرع علــى أن يفــرد 
لهــا مــادة قائمــة بذاتهــا وخاصــة بهــا، واإعمــال الاســتثناء بمــا يحولــه 
إلــى قاعــدة يفتحــان المجــال لتمييــز متعــدد المســتويات والأبعــاد. 
ــل  الشــيء الــذي يشــكل خرقــا لمقتضيــات الدســتور 2011 الــذي أصَّ
مبــدأ المســاواة، وأقــر حمايــة الطفــات والأطفــال مــن كل تعســف 

15   بعض المحاكم استقرت على اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لسن الزواج –

المحكمة الابتدائية بتمارة )قسم قضاء الأسرة(- وهناك بعض المحاكم -كالمحكمة 
الابتدائية بزاكورة )قسم قضاء الأسرة(- اعطت الإذن لأقل من 17 سنة.
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مهمــا كانــت أســبابه، ولمقتضيــات المــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ومقتضيــات اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل.
نخلص من ذلك إلى أن حذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة 
ســوف يشــكل حــا مباشــرا لهــذه المعضــات وحمايــة للطفــات وفــي 
ذات الوقــت ارتقــاء بالمنظومــة القانونيــة وتحقيقــا لماءمتهــا مــع 

الالتزامــات الدوليــة للمغــرب ومــع مقتضيــات الدســتور.
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ي
المبحث الثا�ن

ثبوت الزوجية

رغبــة مــن المشــرع فــي الحفــاظ علــى حقــوق جميــع مكونــات الأســرة 
فقــد نصــت مدونــة الأســرة فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة  مــن المــادة 
16 علــى إمكانيــة ســماع دعــوى الزوجيــة فــي الحالــة التــي يتعــذر 
فيهــا توثيــق عقــد الــزواج لســبب قاهــر، لكنــه ربــط ذلــك بمــدة زمنيــة 
انتقاليــة محــددة فــي خمــس ســنوات، لكــن تمديــد الفتــرة الانتقاليــة 
طــرح العديــد مــن الإشــكالات العمليــة أثــرت علــى روح النــص وغايــة 

المشــرع، وذلــك مــا ســنحاول طرحــه مــن خــال هــذا المبحــث.   
علــى  الأولــى  فقرتهــا  فــي  الأســرة  مدونــة  مــن   16 المــادة  تنــص 
أن:» وثيقــة عقــد الــزواج تعتبــر الوســيلة المقبولــة لإثبــات الــزواج«. 
ويُعتبَــر هــذا التنصيــص الصريــح بمثابــة قفــزة نوعيــة فــي اتجــاه 
ــد بالقانــون ووفــي لالتزاماتــه أمــام المجتمــع الدولــي. إذ أكــدت  التقيَّ

صراحــة علــى شــكلية الكتابــة باعتبارهــا شــرطا لصحــة الــزواج.
لكــن وعيــا مــن المشــرع بالصعوبــات التــي تحيــط بهــذا الموضــوع، 
علــى  المــادة  نفــس  مــن  والثالثــة  الثانيــة  الفقرتيــن  فــي  نــص  فقــد 
أنــه »إذا حالــت أســباب قاهــرة دون توثيــق العقــد فــي وقتــه تعتمــد 
المحكمــة فــي ســماع دعــوى الزوجيــة ســائر وســائل الإثبــات وكــذا 
الخبــرة الطبيــة«. وأضــاف أن المحكمــة »تأخــذ بعيــن الاعتبــار وهــي 
تنظــر فــي دعــوى الزوجيــة وجــود أطفــال أو حمــل ناتــج عــن العاقــة 

الزوجيــة، ومــا إذا رفعــت الدعــوى فــي حيــاة الزوجيــن«.
وتأكيــدا منــه علــى أن المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 
الثانيــة والثالثــة مجــرد اســتثناء مشــروط بوجــود قــوة قاهــرة، فقــد حــدد 
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ســقفا زمنيــا لإعمــال ســماع دعــوى الزوجيــة، بحيــث نــص فــي الفقــرة 
الرابعــة علــى أنــه » يعمــل بســماع دعــوى الزوجيــة فــي فتــرة انتقاليــة 
لا تتعــدى خمــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول المدونــة حيــز 
التنفيــذ«. فهــذه الســنوات الخمــس تعتبــر فتــرة انتقاليــة فــي أفــق وضــع 
حــد لانتشــار الزيجــات التــي تتــم بــدون عقــد فــي جميــع مناطــق 

البــاد. 
لكن الســنوات الخمســة المقررة لإعمال الاســتثناء وصولا إلى تعميم 
لــزوم القاعــدة انصرمــت دون أن يتحقــق مــا كان متوخــى منهــا. 
وبقيــت دعــاوى ثبــوت الزوجيــة المقدمــة خارجهــا معلقــة فــي جميــع 
المحاكــم، الشــيء الــذي حــدا بالمشــرع إلــى تعديــل الفقــرة الرابعــة مــن 
المــادة 16 خــال ســنة 2010 فــي اتجــاه تمديــد الأجــل لمــدة عشــر 
ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ دخــول نــص التعديــل حيــز التنفيــذ مــع 

النــص مــرة أخــرى علــى أن الأمــر يتعلــق بفتــرة انتقاليــة16.
إن مقتضيــات الفقــرة الأولــى المــادة 16 التــي جــاءت، فضــا عــن 
إرادة المشــرع، اســتجابة لمطالــب الجمعيــات النســائية والقطاعــات 
ــوّأَت عقــد الــزواج مكانــة مهمــة  النســائية للأحــزاب السياســية، قــد بَ
وخلفــت استحســانا  فــي الأوســاط الحقوقيــة، خاصــة بالنظــر إلــى 
نــص مدونــة الأحــوال الشــخصية الســابقة17. لكــن الاســتثناء المقــرر 
خــال فتــرة انتقاليــة ثــم تمديــد تلــك الفتــرة بكيفيــة مضاعفــة يثيــران 
تســاؤلا مشــروعا حــول الجــدوى مــن إقــرار قاعــدة، وفــي ذات الوقــت 
حــول تعامــل العمــل القضائــي مــع الاســتثناء المقــرر أصــا مــن 
16 تــم تعديــل الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 16 بمقتضــى القانــون رقــم 08.09 الصــادر 
ــمية  ــدة الرس ــوز 2010 – الجري ــخ 16 يولي ــم 1.10.103 بتاري ــر رق ــذه الظهي بتنفي

عــدد 5859 بتاريــخ 26 يوليــوز 2010، ص .3837   
17 مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، 
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أجــل الدفــع بإعمالهــا. وهــو ســؤال تــزداد أهميتــه إن نظرنــا إلــى 
الاســتعمالات القانونيــة، غيــر الســليمة، لهــذه الاســتثناءات مــن قبــل 
بتزويــج  المتعلقــة  المقتضيــات  علــى  تحايــا  المتقاضيــن،  بعــض 

القاصــرات وبالــزواج بالإكــراه وبمنــع التعــدد.
لقــد شــكل صــدور مدونــة الأســرة، بمــا تضمنتــه المــادة 16 منهــا، 
فــي  متزايــدة،  بكيفيــة  الزوجيــة  ثبــوت  دعــاوى  تقديــم  علــى  حافــزا 
عــدد  بلــغ  فقــد  النحــو،  هــذا  علــى  لصدورهــا.  الاحقــة  الســنوات 
الأحــكام الصــادرة بشــأنها ســنة 2005 14817 وارتفــع ســنة 2006 
إلى ما مجموعه 16832 حكما، أي بنســبة زيادة تبلغ 13,60 %، 

ثــم ارتفــع ســنة 2007 إلــى 18751 حكمــا18.

ولكــن، هــذه الطلبــات باتــت تســتعمل أكثــر فأكثــر مــن بــاب الالتفــاف 
علــى القانــون. فخــال ســنة 2013 بلــغ عــدد حــالات ثبــوت الزوجيــة 
23057 طلبــا مــن مجمــوع عــدد الزيجــات وهــو 329590. وعرفــت 
ســنة 2014، 16332 حالة من مجموع 328827 زيجة. وشــهدت 
 16 المــادة  حــول  دراســة  حالــة19. وحســب   1062  ،2015 ســنة 
أنجزتهــا جمعيــة مبــادرات للنهــوض بحقــوق النســاء، فــإن 61 % 
مــن الأحــكام الإيجابيــة الصــادرة فــي دعــاوى ثبــوت الزوجيــة التــي 
بدايــة  عنــد  قاصــرات  بفتيــات  تتعلــق  أبنــاء  دون  أزواجــا  تخــص 

العاقــة الزوجيــة20.

ــرة  ــاء الأس ــة قض ــة  - مجل ــة والقضائي ــة القانوني ــة المعلوم ــورات جمعي 18 منش
ــة متخصصــة تصــدر عــن وزارة العــدل – عــدد مــزدوج الرابــع والخامــس    مجل

.153 2009 ص 
19 إحصائيات واردة ضمن حصيلة نشاط قضاء الأسرة لسنة 2015.

20 مذكــرة الشــبكة الوطنيــة لمراكــز الاســتماع للنســاء ضحايــا العنــف – أنــاروز- 
مــن أجــل مدونــة أســرة تتماشــى مــع روح وفلســفة دســتور 2011.



مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض 38

لكــن المقتضيــات الاســتثنائية الــواردة بخاصــة فــي الفقرتيــن الثانيــة 
والثالثــة مــن المــادة 16 أفــرزت اختافــا فــي التطبيــق علــى مســتوى 
تفســير وســائل الإثبــات، خاصــة منهــا شــهادة الشــهود بيــن محاكــم 

الموضــوع وبيــن محكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا(. 
فمحاكــم الموضــوع كانــت تكتفــي علــى وجــه العمــوم بالاســتماع إلــى 
شــاهدين أو أكثــر، اســتنادا علــى توصيــات التقريــر الختامــي للأيــام 
الدراســية التي نظمتها وزارة العدل بمدينة إفران لبحث الإشــكاليات 
العمليــة فــي مجــال الأســرة والحلــول المائمــة لهــا أيــام 04 و05 
أكتوبــر ثــم 20 و21 دجنبــر مــن ســنة 2004، فــي حيــن ســارت 
محكمــة النقــض فــي اتجاهيــن مختلفيــن اختلــف فيهمــا موقفهــا بيــن 
علــى  القــول،  وبيــن  ذاك  موقفهــا  فــي  الموضــوع  محاكــم  مجــاراة 
العكــس مــن ذلــك بضــرورة ارتــكاز الإثبــات علــى شــهادة عدليــن أو 

علــى لفيــف.
الاتجاه	الأول:

مــن القــرارات التــي ســايرت نفــس توجــه محاكــم الموضــوع واســتندت 
بدورها على التقرير الختامي الصادر عن الأيام الدراسية المنظمة 
بإفــران، القــرار عــدد 511 الصــادر عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية 
لــدى المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض حاليــا( بتاريــخ 13 شــتنبر 
2006 فــي الملــف الشــرعي رقــم 2005/1/2/581 والــذي رفضــت 
بمقتضــاه طلــب النقــض المرفــوع إليهــا فــي مواجهــة قــرار محكمــة 
الاســتئناف بمراكــش رقــم 478 الصــادر بتاريــخ 17 مــاي 2005 
فــي الملــف رقــم 2005/2/582 والمؤيــد لحكــم المحكمــة الابتدائيــة 

ببنجريــر المــؤرخ فــي 06 دجنبــر 2004 بعلــة :
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 أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت فيه واقعة الزواج 
بيــن الطرفيــن ثابتــة حســب شــهادة الشــهود الحاضريــن واستفســارهم 
وتأكيدهــم حضــور حفلــة الزفــاف، وعللــت قضاءهــا بــأن المحكمــة 
الابتدائيــة اســتمعت إلــى شــهادة الشــهود بعــد أدائهــم اليميــن القانونيــة 
فأكدوا زواج المســتأنف بالمســتأنف عليها بصداق وولي هو والدها 
وأنــه كان يعاشــرها معاشــرة الأزواج، كمــا أكــدوا حضورهــم حفــل 
الزفــاف، وأن كتابــة عقــد الــزواج هــي لإثبــات  تحققــه وليــس ركنــا 
فــي العقــد، وأنــه إن تعــذر الإشــهاد فــي حينــه اعتمــدت المحكمــة 
ســائر وســائل الإثبــات  للتأكــد مــن تحققــه ومــن ذلــك شــهادة الشــهود 
المــزكاة باليميــن، وبذلــك تكــون المحكمــة قــد أقامــت قضاءهــا علــى 

أســباب ســائغة لهــا أصلهــا فــي الشــرع والقانــون...(21

21

الاتجاه	الثاني:
ومــن القــرارات التــي قضــت بضــرورة توفــر شــهادة عدليــن أو لفيــف 
القــرار عــدد 465 الصــادر بتاريــخ 19 يوليــوز 2006 فــي الملــف 
الشــرعي عــدد 2006/1/2/67 الــذي نقــض بمقتضــاه قــرار محكمــة 
الاستئناف بالجديدة عدد 05/745 الصادر بتاريخ 25 10 2005 

فــي القضيــة عــدد 04/548/16 والــذي جــاء فيــه :

21 مجلــة قضــاء المجلــس الأعلى عدد 66 ص 128، 129، 130
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» لئــن كانــت المــادة 16 مــن مدونــة الأســرة أجــازت بصفــة انتقاليــة 
ثباتها بجميع وسائل الإثبات، ومنها شهادة  سماع دعوى الزوجية واإ
الشــهود، فإنــه يجــب أن تتوفــر الشــهادة علــى النصــاب الشــرعي 
المتمثــل فــي شــاهدين عدليــن أو مــا يعادلهمــا مــن لفيــف يتكــون مــن 
اثنــى عشــر شــاهدا كمــا هــو مقــرر فــي المشــهور مــن الفقــه المالكــي، 
والمحكمــة لمــا اســتندت فــي إثبــات العاقــة الزوجيــة بيــن الطرفيــن 
علــى مجــرد تصريحــات ثاثــة شــهود غيــر عــدول تكــون قــد خرقــت 

القواعــد الفقهيــة المقــررة وعرضــت قرارهــا للنقــض«22.

22

لكــن، فــي الحالتيــن معــا ورغــم خطــورة هــذا التبايــن فــي الموقــف 
بالنظــر إلــى ضــرورة وحــدة الاجتهــاد القضائــي باعتبــاره مرجعيــة 
وســيره علــى نســق واحــد يرســخ الثقــة فيــه والاطمئنــان إلــى العمــل 
علــى  حــرص  البــاد  فــي  قضائــي  جهــاز  أعلــى  فــإن  القضائــي، 
الانســجام مــع غايــة المشــرع الأساســية، وبالتالــي علــى مراقبــة توفــر 
العــذر القاهــر والظــروف الاســتثنائية، مــن جهــة، وعلــى عــدم تجــاوز 

مســاطر أخــرى قيدهــا المشــرع، مــن جهــة ثانيــة. 
يتضح ذلك بكل جاء من خال القرارين التاليين: 

1 - القــرار عــدد 81 الصــادر بتاريــخ 18 فبرايــر 2009 فــي الملــف 
القاهــر غيــر  الســبب  أن  والــذي لاحــظ  عــدد 2006/1/2/29، 

محــدد، فقــال : 

22 مجلــة قضــاء المجلس الأعلى عدد 66.
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»بخصــوص الدفــع المثــار مــن طــرف الطاعــن بعــدم ذكــر الســبب القاهــر 
لعــدم توثيــق عقــد الــزواج فــإن محكمــة الموضــوع قــد ردتــه وعــن صــواب 
بكــون الأســباب المشــار إليهــا فــي المــادة 16 مــن مدونــة الأســرة غيــر 
محــددة فــي وجــود العــدول مــن عدمــه، بــل هــي أســباب تختــص محكمــة 

الموضــوع بتقديرهــا حســب مابســات كل نازلــة.«23
23

2 - القــرار عــدد 128 الصــادر بتاريــخ 25 مــارس 2009 فــي الملــف 
جــواز  عــدم  خلفيــة  علــى  انبنــى  والــذي   2008/1/2/558 عــدد 
اســتعمال دعــوى الزوجيــة لتجــاوز مســطرة التعــدد. فقــد جــاء فيــه:

»المحكمــة لمــا قضــت بثبــوت الزوجيــة بنــاء علــى شــهادة المســتمع إليهــم 
دون بيــان الســبب القاهــر الــذي حــال دون توثيــق العقــد فــي إبانــه، ودون 
أن تحقــق مــن تطبيــق النصــوص القانونيــة المنظمــة للتعــدد فــي مدونــة 

الأســرة، قــد خرقــت مقتضيــات القانــون.«24

24

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض 
حاليا(غيــرت نوعــا مــا توجههــا بعــد صــدور القانــون المتعلــق بتمديــد 
الفتــرة الانتقاليــة لمــدة عشــر ســنوات، حيــث أصبحــت تســير فــي 
اتجــاه التســاهل فــي الشــروط عنــد ســماع دعــوى الزوجيــة. فذهبــت 
فــي العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية 
نحــو ثبــوت الزوجيــة بمجــرد وجــود أطفــال أو حمــل ودون الوقــوف 
علــى الســبب القاهــر أو مراقبــة احتــرام مســطرة التعــدد فــي حالــة 

وجــود الزوجــة الأولــى.
23 نشــرة قــرارات محكمــة محكمــة النقــض – غرفــة الأحــوال الشــخصية - العــدد 

4 ص 74.
24 نشرة قرارات محكمة النقض –غرفة الأحوال الشخصية –العدد 4 ص 66.
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من القرارات التي تعكس هذا الاتجاه :
القــرار عــدد 651 الصــادر بتاريــخ 23 شــتنبر 2014 فــي الملــف 

الشــرعي عــدد 2014/1/2/343، والــذي جــاء فيــه :

»بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة فإن أركان الزواج هي الإيجاب 
والقبــول وبتطابقهمــا يكــون الرضــى فــي عقــد الــزواج إضافــة إلــى الشــروط 
الأخــرى ومنهــا انتفــاء الموانــع الشــرعية، والمحكمــة لمــا ثبــت لهــا تراضــي 
نجابهمــا لولــد  الطرفيــن علــى الــزواج واشــتهاره كمــا صــرح بذلــك الشــهود واإ
وعــد وجــود موانــع وقضــت بثبــوت الــزواج بينهمــا، فإنهــا قــد طبقــت المــادة 
16 مــن مدونــة الأســرة، وأمــا مــا يتعلــق بمســطرة التعــدد فإنهــا تطبــق قبــل 
كتابــة العقــد، أمــا بعــد ثبــوت الــزواج والبنــاء بالزوجــة ووجــود الحمــل أو 

الولــد فإنهــا تصبــح متجــاوزة.«25
25

النقــض لا  القــرار أن محكمــة  هــذا  قــراءة  مــن خــال  فالماحــظ 
القاهــر عنــد ســماعها  الســبب  لمــدى وجــود  أهميــة  تعطــي كبيــر 
لدعــوى الزوجيــة، ولا تراقــب احتــرام مســطرة التعــدد عندمــا تكــون 

هنــاك زوجــة أولــى.
قدمتهــا  التــي  النقــض  بنــاء علــى عريضــة  أعــاه صــدر  فالقــرار 
النيابــة العامــة والتــي التمســت مــن خالهــا نقــض القــرار الاســتئنافي 
عدد 62 بتاريخ 2014/03/19 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي 
وبعــد التصــدي الحكــم بثبــوت الزوجيــة بيــن)ق. د.( و)ع. ن.( منــذ 
شــهر أبريــل 2011. وارتكــز علــى مقتضيــات المــادة 10 مــن مدونــة 
الأســرة التــي تتحــدث عــن التراضــي فــي الــزواج، غاضــا الطــرف 
عــن كــون تاريــخ الــزواج المفتــرض وهــو شــهر أبريــل 2011، تاريــخ 
ــراث – ــة الأحــوال الشــخصية والمي ــة النقــض – غرف ــرارات محكم 25 نشــرة ق

العــدد 16.
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لاحــق لصــدور مدونــة الأســرة، وبالتالــي فــإن صحــة الــزواج لا تقــوم 
إلا إذا كان العقــد مكتوبــا، ومتغافــا كــون الاســتثناء المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 16 لــم يــأت إلا لأهــداف بيداغوجيــة مــن جهــة ومــن 
أجــل تصحيــح الأوضــاع القائمــة قبــل دخــول المدونــة حيــز التنفيــذ 

مــن جهــة أخــرى.
وفضــا عــن ذلــك فقــد اعتبــر أن مســطرة التعــدد تطبــق قبــل كتابــة 
العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة فإنها تصبح متجاوزة، 
ممــا يفــرغ إلــى حــد كبيــر مقتضيــات المدونــة بشــأن منــع التعــدد مــن 
تُعْمِــل الســلطة  لــم  روحهــا ومغزاهــا. زد علــى ذلــك أن المحكمــة 
التقديريــة فــي مراقبــة مــدى توفــر الســبب القاهــر الــذي حــال دون 

توثيــق عقــد الــزواج.
والجديــر بالإشــارة أن المحكمــة الابتدائيــة بــورززات، مصــدرة الحكــم 
الابتدائــي، كانــت قــد قضــت برفــض الطلــب بعلــة أن الســبب الــذي 
اعتمــده المدعــي لتبريــر الســبب القاهــر هــو امتنــاع الزوجــة الأولــى 

عــن الموافقــة علــى التعــدد. 
فــي المقابــل فــإن قــرار غرفــة الأحــوال الشــخصية بمحكمــة النقــض 
أعطــى صفــة الزوجــة للمــراد الحكــم بثبــوت الزوجيــة معهــا. وهــذا 
فــي حــد ذاتــه حكــم مســبق، لــم تكلــف الغرفــة نفســها، قبــل الصــدع 
بــه، عنــاء البحــث والتحــري عــن الأســباب المنصــوص عليهــا فــي 

الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 16.
ويتبيــن بالفعــل مــن خــال اســتقراء القــرارات أعــاه الصــادرة عــن 
محكمــة النقــض فيمــا يتعلــق بتطبيــق مقتضيــات الفقرتيــن الثانيــة 
والثالثــة مــن المــادة 16 أن معظــم القــرارات الســائرة فــي اتجــاه القــول 
بثبــوت الزوجيــة تعلــل ذلــك بوجــود حمــل أو أطفــال، حتــى ولــو 

كانــت المــرأة قاصــرا، وحتــى ولــو كانــت هنــاك زوجــة أولــى.
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إنهــا تعمــل فــي هــذا المضمــار ســلطتها علــى مســتوى تقديــر وســائل 
الإثبــات فــي اتجــاه بعيــد نوعــا مــا عــن غايــة المشــرع، بــل وتذهــب 
فــي اتجــاه تشــجيع اللجــوء إلــى مســطرة ثبــوت الزوجيــة، دون تكبــد 
وزواج  التعــدد  مســطرتا  تفرضهــا  التــي  الشــروط  ومشــقة  عنــاء 
القاصــر، وتعلــل ذلــك بالحفــاظ علــى المصلحــة الفضلــى للطفــل 

وحمايــة حقــوق المــرأة.
وعــاوة علــى ذلــك، فإنهــا تؤســس قراراتهــا علــى خلفيــة المذهــب 
المالكــي اســتنادا إلــى المــادة 400 مــن المدونــة التــي تحيــل علــى هــذا 
المذهــب بشــأن مــا لــم يــرد بــه نــص فــي متنهــا، واعتبــارا لمــا اســتقر 
نهــا  عليــه هــذا المذهــب بخصــوص شــهادة الشــهود وثبــوت الــزواج. واإ
تعمــد أحيانــا إلــى الإحالــة علــى المذهــب مــع اعتمــاد المــادة 400 

المذكــورة. 
لكــن محكمــة النقــض باســتنادها إلــى هــذا المذهــب تكــون قــد أغفلــت 
قاعــدة جوهريــة مــن القواعــد المبدئيــة والمنهجيــة للقانــون وهــي أنــه 
لا اجتهــاد مــع وجــود النــص، وتكــون قــد تفــادت متــن وروح نــص 
صريح يستشــرف المســتقبل وفضلت الركون إلى قواعد وممارســات 
أفرزهــا الماضــي لمعالجــة أوضــاع طارئــة فــي غيــاب نــص قانــون 

بالمعنــى الحديــث للكلمــة. 
ن ســير محكمــة النقــض فــي هــذا الاتجــاه، مهمــا كان الســبب  واإ
والســند، ليكــرس اســتمرار ظاهــرة الــزواج غيــر الموثــق، بــدلا مــن 
العمــل علــى ســد الثغــرات التــي تركهــا النــص القانونــي عندمــا وضــع 
فتــرة زمنيــة محــددة، وعمــم  القاعــدة يســري داخــل  اســتثناء علــى 
إمكانيــة اللجــوء إليــه، ولــم يرتــب أي جــزاء علــى اللجــوء الاحتيالــي 
المتعلقــة  المقتضيــات  أخــرى مثــل  إليــه، ولــم يربطــه بمقتضيــات 

بــزواج القاصــر أو التعــدد.



45مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض

المبحث الثالث

تعدد الزوجات

مــن  نوعــا  الأســرة  مدونــة  فــي  الزوجــات  تعــدد  عــرف موضــوع   
المشــرع علــى أن  قبــل  النــص الصريــح مــن  التقــدم مــن خــال 
الفتــرة  فــي  الأمــر  عليــه  يكــن  مالــم  وهــو  الأصــل  هــو  المنــع 
غــداة  الصــادرة  الشــخصية  الأحــوال  كانــت مدونــة  إذ  الســابقة، 
بــأن يتخــذ أكثــر مــن زوجــة. وكانــت  للــزوج  الاســتقال تســمح 
القرآنــي ذي  للنــص  فــي ذلــك علــى تأويــل فقهــي معيــن  تســتند 
تكــن  ولــم  المالكــي26.  المذهــب  وعلــى  الموضــوع  بهــذا  الصلــة 
تقيــد التعــدد الزوجــي ســوى بشــرط عــام وغيــر دقيــق هــو شــرط 
العــدل بيــن الزوجــات. وفــي ســياق المــد الحقوقــي الــذي بــدأت 
تعرفــه البــاد منــذ بدايــة التســعينات مــن القــرن العشــرين وتحــت 
الحيــف  رفــع  إلــى  الراميــة  النســائية  الحركــة  مطالبــات  ضغــط 
القانونــي الواقــع علــى النســاء، أدخلــت تعديــات علــى  مدونــة 
مــن  كان   ،1993 ســنة  ظهيــر  بمقتضــى  الشــخصية  الأحــوال 
بينهــا تعديــل تــم بمقتضــاه إخضــاع التعــدد لقيديــن همــا ضــرورة 
قيــام الــزوج بإخبــار الزوجــة الأولــى برغبتــه فــي الــزواج بأخــرى، 

بالتعــدد. القاضــي  مــن  إذن  وضــرورة صــدور 

لكــن هــذه التعديــات الطفيفــة والخجولــة إلــى حــد مــا لــم تكــن 
حــدا  لتضــع  ولا  المغربيــة  النســائية  الحركــة  مطالــب  لتلبــي 

الجانــب. هــذا  فــي  النســاء  يطــال  الــذي  للتمييــز 

26  الفصل 29 والفصل 30 من مدونة الأحوال الشــخصية.
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لذلــك، فــإن مدونــة 2004 التــي صــدرت فــي إطــار زخــم حقوقــي 
وحركــة مجتمعيــة مختلفيــن كل الاختــاف عــن الســياقات الســابقة، 
حرصــت علــى التعبيــر علــى غيــر قليــل مــن التشــدد فــي موضــوع 

التعــدد. 
يتجلــى ذلــك فــي الإشــارة إلــى هــذا الموضــوع فــي الديباجــة وفــي 
رغــم  بإطــاق  والاســتحالة  المنــع  تفيــد  ومفــردات  لغــة  اســتعمال 
التنصيــص الاضطــراري علــى بعــض الاســتثناءات. كمــا يتجلــى 

فــي إفــراد ســبع مــواد لموضــوع التعــدد.
فالمــادة 40 تبــدأ مباشــرة بفعــل مبنــي للمجهــول هــو »يُمْنَــعُ«. وحتــى 
بيــن  العــدل  بعــده )إذا خيــف عــدم  لــو جــاءت أداة إذا الشــرطية 
الزوجــات(، فــإن هــذا الشــرط لا أثــر لــه عمليــا لأن العــدل مســتحيل 
بدليــل مــا جــاء فــي الآيــة القرآنيــة الكريمــة )»ولــن تســتطيعوا أن 
تعدلوا بين النســاء ولو حرصتم«27(، من جهة، ولأن العبرة بالفعل 
الــذي تبــدأ بــه الجملــة والــذي يكــون معبــرا عــن إرادة المشــرع وعاكســا 

لنيتــه. فضــا عــن هــذا الفعــل تكــرر فــي نفــس المــادة مرتيــن28.
أمــا المــواد الباقيــة فتتنــاول جانبيــن مهميــن: يتعلــق الأول بالمبــررات 
الاســتثنائية الموضوعيــة لــلإذن بالتعــدد مقرونــة بشــرط توفــر المــوارد 
الماديــة الكافيــة لإعالــة الأســرتين مــن نفقــة وســكن ومســاواة فــي 
جميع مناحي الحياة، ويتصل الثاني بمســتلزمات الحماية القانونية 

والقضائيــة لحقــوق الزوجــة الأولــى.
1 - بالنســبة للجانــب الأول، تنــص المــادة 41 علــى أن المحكمــة 
»لا تــأذن« بالتعــدد فــي حالتيــن همــا: »إذا لــم يثبــت لديهــا »المبــرر 

27  سورة النساء، الآية 129
28  نص المادة  40: »يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع 

في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.«



47مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض

ذا لــم تكــن لطالــب التعــدد  الموضوعــي الاســتثنائي«29 للتعــدد؛ واإ
المــوارد الكافيــة لإعالــة الأســرتين، وضمــان جميــع الحقــوق مــن نفقــة 

ســكان ومســاواة فــي جميــع أوجــه الحيــاة. واإ
إلــى 46  المــواد مــن 42  الثانــي، تحــدد  للجانــب  2 - وبالنســبة 
المســطرة الواجــب اتباعهــا ووســائل وآليــات لحفــظ حقــوق الزوجــة 

الأولــى.
أ	- فيما يتعلق بالمســطرة، في غياب اشــتراط عدم التعدد في عقد 
الــزواج، يجــب علــى الــزوج الراغــب فــي التعــدد أن يقــدم طلــب الإذن 
بذلك إلى المحكمة، وأن يُضَمّْن الطلب بيان الأسباب الموضوعية 

الاستثنائية المبررة له، وأن يرفقه بإقرار عن وضعيته المادية. 
المــراد  باســتدعاء الزوجــة  المــادة 43  بنــاء علــى  المحكمــة  تقــوم 
التــزوج عليهــا للحضــور. فــإذا توصلــت شــخصيا ولــم تحضــر أو 
امتنعــت مــن تســلم الاســتدعاء، توجــه إليهــا المحكمــة عــن طريــق 
عــون كتابــة الضبــط إنــذاراً تشــعرها فيــه بأنهــا إذا لــم تحضــر فــي 
الجلســة المحــدد تاريخهــا فــي الإنــذار، ســيُبَتُّ فــي طلــب الــزوج فــي 

غيابهــا.
ب – وفيمــا يتعلــق بحفــظ حقــوق الزوجــة الأولــى، تنــص المــادة 43 
علــى أنــه: »إذا كان ســبب عــدم توصــل الزوجــة بالاســتدعاء ناتجــا 
عــن تقديــم الــزوج بســوء نيــة لعنــوان غيــر صحيــح أو تحريــف فــي 
اســم الزوجــة، تطبــق علــى الــزوج العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 

29 يجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع لــم يســتعمل واو العطــف بيــن وصــف: 
الموضوعــي ووصــف الاســتثنائي الــذي قــد يفيــد أن الأمــر يتعلــق بشــيئين منفصلين. 
وإن عــد اســتعمال واو العطــف يفيــد أن الصبغتيــن الموضوعيــة والاســتثنائية 
تنصبــان، فــي إطــار مــن الوحــدة علــى جوهــر المبــرر نفســه. الشــيء الــذي يعــزز 

ــرر.   ــق المب اســتحالة تحق
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الفصــل 361 مــن القانــون الجنائــي بطلــب مــن الزوجــة المتضــررة.« 
فــي غرفــة  القضيــة تجــري  المــادة 44 علــى أن مناقشــة  وتنــص 
المشــورة بحضــور الــزوج والزوجــة وتتوخــى محاولــة التوفيــق بينهمــا 

واســتقصاء الوقائــع وتقديــم البيانــات المطلوبــة.
ذا ثبــت للمحكمــة مــن خــال المناقشــات تعــذر اســتمرار العاقــة  واإ
الزوجيــة، وأصــرت الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا علــى المطالبــة 
بالتطليــق، حــددت المحكمــة مبلغــا يســتوفي كافــة حقــوق الزوجــة 
ملزمــا  الــزوج  ويكــون  عليهــم،  بالإنفــاق  الــزوج  الملــزم  وأولادهمــا 
لا اعتبــر متراجعــا عــن  بإيداعــه داخــل أجــل لا يتعــدى ســبعة أيــام واإ

طلــب الإذن بالتعــدد.
فــإن  للتعــدد  الاســتثنائي  الموضوعــي  المبــرر  ثبــوت  حــال  وفــي 
عليهــا  المتــزوج  لفائــدة  بشــروط  تقييــده  مــع  بــه  تــأذن  المحكمــة 

والأطفــال.
ذا كانــت المدونــة قــد اشــترطت، فــي المــادة 44، أن يكــون الإذن  واإ
بالتعــدد بمقتضــى مقــرر معلــل، ممــا يشــكل حمايــة قضائيــة للزوجة، 
فإنهــا ســرعان مــا جردتهــا مــن هــذه الحمايــة إذ أضافــت أن هــذا 

المقــرر غيــر قابــل لأي طعــن. 
فــي المقابــل، فقــد نصــت المــادة 45 علــى أن المحكمــة تطبــق تلقائيــا 
بالتعــدد،  الــزوج بطلــب الإذن  فــي حــال تمســك  الشــقاق  مســطرة 
وجمــع الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا بيــن عــدم الموافقــة علــى الــزواج 
وعــدم المطالبــة بالتطليــق. كمــا نصــت المــادة 46 علــى أن العقــد 
مــع المــراد التــزوج بهــا لا يتــم إبرامــه فــي حالــة الإذن بالتعــدد، إلا 
بعــد إشــعارها مــن طــرف القاضــي بــأن مريــد الــزواج بهــا متــزوج 

بغيرهــا ورضاهــا بذلــك.
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واقع	التعدد	والاجتهاد	القضائي	لمحكمة	النقض	بشأنه
ســبق لــوزارة العــدل أن عممــت إحصائيــات يتبيــن مــن خالهــا أن 
904 عقــد زواج تعــدد تــم إبرامهــا ســنة 2004 وأن هــذا العــدد يمثــل 
الــزواج، وأن ســنة 2005  مــن مجمــوع طلبــات  نســبة 0,38 % 
حــالات زواج  عــدد  عــرف  وقــد  تعــدد.  841 زواج  إبــرام  عرفــت 
التعــدد مقارنــة مــع مجمــوع الزيجــات انخفاضــا طفيفــا خــال ســنتي 
2006 و2007 حيــث بلــغ نســبة 0,30 % مــن مجمــوع الزيجــات 

ســنة 2006  ونســبة 0,29 % منهــا ســنة 2007 30. 
لكنهــا ســجلت ســنة 2011 أعلــى عــدد. حيــث بلغــت رســوم زواج 
التعــدد 1104 رســما ومثلــت بذلــك نســبة 0,34 % مــن مجمــوع 

رســوم الــزواج.
كمــا أن الإذن بتعــدد الزوجــات غيــر قابــل للطعــن ممــا يترتــب عنــه 
أن الزوجــة تجــد نفســها دائمــا فــي موقــف ضعــف بســبب اضطرارهــا 
إلــى الاختيــار بيــن القبــول بالأمــر الواقــع أو اللجــوء إلــى طلــب 
التطليــق. ذلــك مــا نستشــفه مثــا مــن القــرار عــدد 60 الصــادر 
عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية بمحكمــة النقــض بتاريــخ 10 فبرايــر 
2015 - فــي الملــف الشــرعي عــدد 312014/1/2/572 - الــذي 
صــدر بنــاء علــى طلــب مــن الزوجــة التــي  احتجــت مــن خــال 
عريضــة النقــض بســوء نيــة زوجهــا فــي طلــب التعــدد وبكــون محكمــة 
الاســتئناف لــم تجــب علــى مذكراتهــا الجوابيــة، فأجابتهــا محكمــة 
النقــض بــأن القــرار الاســتئنافي القاضــي بإلغــاء الحكــم الابتدائــي 

30 إحصائيات قدمتها وزارة العدل بمناسبة اليوم الدراسي بالمعهد العالي للقضاء 
بالرباط بتاريخ 11 فبراير 2008 بمناسبة مرور أربع سنوات على صدور مدونة 

الأسرة.
31   مجلة محكمة النقض عدد 79  صفحة  109 و 110.
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وبعــد التصــدي بــالإذن بالتعــدد غيــر قابــل للطعــن طبقــا لمقتضيــات 
المــادة 44 مــن مدونــة الأســرة. وفيمــا يلــي ملخــص القــرار:

»بمقتضــى المــادة 44 مــن مدونــة الاســرة، فــإن المقــررات القضائيــة 
التــي تــأذن بالتعــدد لا تقبــل أي طعــن. والقــرار الاســتئنافي لمــا قضــى 
بإلغــاء الحكــم الابتدائــي، وبعــد التصــدي الإذن بالتعــدد، فإنــه لا يقبــل 

أي طعــن.«  

فالماحــظ هنــا هــو أن خلــا فــي النــص القانونــي مــرده التمييــز بيــن 
قبــول طلــب الإذن بالتعــدد الــذي اعتُبِــر غيــر قابــل لأي طعــن - 
فــي مــس واضــح بمبــادئ المحاكمــة العادلــة-، وبيــن رفــض الطلــب 
الــذي جعلــه المشــرع قابــا للطعــن فســح المجــال أمــام اســتعمال 
ســلطة تقديريــة غيــر مقيــدة تــم تطبيقهــا بشــكل غيــر عــادل لفائــدة 
الــزوج، لأن محكمــة الاســتئناف أصــدرت قرارهــا دون أن تجيــب 

علــى دفــوع الزوجــة.
وقــد صــدر عــن محكمــة النقــض قــرار آخــر لــه عاقــة بلجــوء الــزوج 
إلــى التدليــس مــن أجــل الحصــول علــى الإذن بالتعــدد هــو القــرار 
عــدد 439 الصــادر عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية بتاريــخ 23 
غشــت 2011 فــي الملــف الشــرعي عــدد 2011/1/2/154. يتبيــن 
مــن معطيــات القضيــة أن الزوجــة علمــت بعــد وفــاة زوجهــا بــزواج 
مــن أخــرى عــن طريــق اســتعمال التدليــس مــن أجــل الحصــول علــى 
نهــا لجــأت فــي  الإذن بالتعــدد، مــن خــال الإدلاء ببيانــات كاذبــة. واإ
ضــوء ذلــك إلــى االقضــاء مــن أجــل المطالبــة بفســخ عقــد الــزواج 
الثانــي، فأجابتهــا المحكمــة بــأن الفعــل الــذي اقترفــه الــزوج لا يخولهــا 
طلــب فســخ عقــد الــزواج، وأن الزوجــة الثانيــة هــي التــي لهــا الحــق 
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فــي المطالبــة ببطــان عقــد زواجهــا إذا ارتــأت ذلــك. وفيمــا يلــي 
ملخــص القــرار:

»لئــن ثبــت تدليــس الــزوج بإدلائــه بتصريــح كاذب بخصــوص وضعيتــه 
الاجتماعيــة تســهيا لعقــده علــى امــرأة ثانيــة دون احتــرام مســطرة التعــدد، 
ن جــرم فعلــه، لــم يخــول الزوجــة الأولــى طلــب فســخ  فــإن القانــون، واإ
عقــد زواج ضرتهــا، ويبقــى للزوجــة الثانيــة وحدهــا الحــق فــي المطالبــة 
ببطان عقد زواجها إذا ما ارتأت ذلك، وأثبتت أن رضاها شــابه عيب 

مــن عيــوب الرضــا.«

فهــذا القــرار ذهــب فــي اتجــاه حمايــة حقــوق الزوجــة الثانيــة دون 
الالتفــات إلــى كرامــة الزوجــة الأولــى وحقوقهــا وحقــوق أبنائهــا، ومــا 
ســاعد علــى ذلــك هــو غيــاب أيــة مقتضيــات زجريــة تجــاه التصــرف 
نفســه أو تجــاه الــزوج بغــض النظــر عــن رغبــة الزوجــة فــي متابعتــه 
أم لا، لأن مراقبــة خــرق القانــون يجــب أن تســند إلــى النيابــة العامــة 
دون ربــط هــذا الخــرق بــأي شــرط. وبالرغــم مــن تعقيــد الإجــراءات 
الــزوج مــن  لــم يمنــع  فــإن ذلــك  بالتعــدد  المســطرية لطلــب الإذن 

الــزواج لأنــه يعلــم جيــدا بأنــه ســوف لــن يعاقــب.
ويتبيــن مــن خــال العمــل القضائــي أنــه يتوســع فــي تفســير نــص 
المدونــة فــي اتجــاه الاعتــراف بالزيجــات القائمــة بيــن نســاء ورجــال 
متزوجيــن بزوجــة أخــرى، ويعمــد، تيســيرا لذلــك، إلــى إعمــال الســلطة 
التقليديــة بمرونــة كبيــرة وتســاهل لصالــح الــزوج بعيــدا عــن روح 

النــص وفلســفة المشــرع.
فهنالــك بعــض الأحــكام والقــرارات القضائيــة التــي تســمح بالتعــدد 
الإجــراءات  احتــرام  ودون  الزوجيــة،  ثبــوت  مســطرة  إلــى  اســتنادا 
المســطرية المتعلقــة بالتعــدد. وهــذا مــا يبــرر كثــرة الأحــكام والقــرارات 
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القضائيــة التــي تــأذن بالتعــدد عــن طريــق الاســتعمال المكثــف للمــادة 
16 مــن مدونــة الأســرة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك.

ومــن هــذه القــرارات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر القــرار عــدد 494 
الصــادر بتاريــخ 24 يونيــو 2014 فــي الملــف الشــرعي عــدد 220 

/2013/1/2، والــذي جــاء فيــه: 

»كــون الدعــوى مؤطــرة وفــق مقتضيــات المــادة 16 مــن مدونــة الأســرة 
المتعلقــة بســماع دعــوى الزوجيــة دون المــادة 42 مــن نفــس القانــون 
المتعلقــة بمســطرة التعــدد التــي ليــس فيهــا موافقــة الزوجــة الأولــى والتــي 
خالــه  نجابهمــا  واإ المطلوبيــن  بيــن  زواج  بوجــود  متجــاوزة  أصبحــت 
لإقرارهمــا معــا فــي مقالهمــا الافتتاحــي وفــي جلســة البحــث بوجــود عاقــة 
زوجيــة بينهمــا حضرهــا الجيــران والفقهــاء وحــددوا الصــداق وتمــت قــراءة 
الفاتحــة وقــدرت الســبب الــذي حــال دون توثيــق عقــد الــزواج فــي إبانــه 
والمتمثــل فــي قــرب إنهــاء رخصتهمــا الســنوية وضــرورة التحاقهمــا بالعمــل 
إلــى بعــد مقــر قنصليــة المغــرب بإســبانيا عــن مقــر  بإســبانيا إضافــة 
ســكناهما، يجعــل القــرار المطعــون فيــه معلــا بمــا فيــه الكفايــة ولــم يخــرق 

المــادة المحتــج بهــا«.32
32

فهــذا القــرار اكتفــى بالنظــر فــي ثبــوت الزوجيــة دون الالتفــات إلــى 
رأي الزوجــة الأولــى الــذي كرســت لــه المدونــة عنايــة خاصــة فــي 
إطــار حمايــة حقوقهــا والحفــاظ علــى كرامتهــا، ولــم يبحــث مــدى 
توفر المبررات الموضوعية الاستثنائية ولا مدى شساعة الوضعية 
الماديــة، بــل اســتجاب للطلــب دون التأكــد مــن شــرط توفــر العــذر 

القاهــر الــذي حــال دون توثيــق العقــد فــي إبانــه.
وثمــة قــرار آخــر صــادر عــن محكمــة النقــض أثــار جــدلا حــادا 
بســبب المبــررات التــي اعتمدتهــا المحكمــة فــي منــح الإذن بالتعــدد، 

32 نشرة قرارات محكمة النقض –غرفة الأحوال الشخصية –عدد 16 ص 21.
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بحيــث اســتند الــزوج فــي طلــب التعــدد إلــى كــون زوجتــه لا تنجــب 
له ســوى البنات. وقد صدر هذا القرار بتاريخ 23 يونيو 2015 في 

الملــف الشــرعي عــدد: 2015/1/2/276. وممــا جــاء فيــه :

»وحيــث يعيــب الطاعــن القــرار فــي الوســيلة الأولــى والثانيــة لارتبــاط  
بانعدام الأســاس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تســتجب 
لطلــب الإذن بالتعــدد والحــال أن رغبتــه فــي إنجــاب ولــد ذكــر لــم تعــد 
زوجتــه الأولــى التــي ولــدت لــه البنــات قــادرة علــى الإنجــاب وأنــه يتوفــر 
والاســتثنائي  الموضوعــي  المبــرر  مســألة  وأن  الشــروط،  جميــع  علــى 
مســألة شــخصية تتعلــق بــه، وأن التعــدد أصــا يعتبــر حقــا قانونــا وشــرعا 
ولا يمكــن معــه طبقــا للمــادة 40 مــن مدونــة الأســرة إلا فــي حالــة الخــوف 
مــن عــدم العــدل بيــن الزوجــات وحالــة وجــود شــرط مــن الزوجــة بعــدم 
التــزوج عليهــا، خاصــة وأن زوجتــه الأولــى وافقــت له علــى هــذا الــزواج، 
وأنــه يتوفــر علــى المــوارد الكافيــة لإعالــة أســرتين ممــا يســتوجب نقــض 

القــرار.
حيــث صــح مــا عابــه الطاعــن علــى القــرار، ذلــك أن المحكمــة مصدرتــه 
اكتفــت بالقــول لتعليــل مــا انتهــت إليــه فــي منطــوق قرارهــا بــأن رغبــة 
الطاعــن فــي إنجــاب مولــود ذكــر لتوفــره علــى البنــات فقــط غيــر مبــرر 
لاســتجابة لطلبــه، والحــال أن هــذه الرغبــة لديــه لا يوجــد مــا يمنعهــا 
لا قانونــا ولا فقهــا، وتجســد بجــاء المبــرر الاســتثنائي والموضوعــي، 
خاصــة وأنــه يتوفــر علــى مــا يعيــل بــه أســرتين، إذ دخلــه حســب الشــهادة 
المؤرخــة فــي 2014/7/9 هــو 22.368.22 درهمــا، ولاســيما أن الزوجــة 
ممــا  ثانيــة حســب جلســة 2014/10/20  الأولــى وافقــت علــى زواجــه 
يعتبر معه طلبه طبقا للمادتين 40 و41 من مدونة الأســرة لهما يبرره، 
ولذلــك فإنهــا لــم تجعــل لمــا قضــت بــه أساســا وعرضــت قرارهــا للنقــض.«

فمحكمــة الموضــوع طبقــت النــص فــي هــذه النازلــة تطبيقــا منســجما 
مــع قصديــة المشــرع ولــم تقتنــع، عــن صــواب، بالمبــرر الــذي اســتند 
فاعتبرتــه  الأولــى،  الزوجــة  موافقــة  رغــم  طلبــه  فــي  الــزوج  عليــه 
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مبــررا غيــر اســتثنائي ولا موضوعــي، بينمــا ارتــأت محكمــة النقــض 
غيــر ذلــك، فاعتبــرت أن القــدرة الماليــة للــزوج، ورغبتــه فــي إنجــاب 
الذكــور، وموافقــة الزوجــة الأولــى عناصــر كافيــة للقــول بــأن المبــرر 

الاســتثنائي متوفــر.
بيد أن محكمة النقض توســعت في إعمال ســلطتها التقديرية لفائدة 
الــزوج دون أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف التــي دفعــت الزوجــة 
الأولــى إلــى الموافقــة، ودون أن تقضــي بالنقــض والإحالــة علــى 
الأقــل مــن أجــل تحقــق قاضــي الموضــوع مــن هــذه الظــروف، مــع 
العلــم أن الــدور الــذي يقــوم بــه قاضــي الأســرة هــو دور اجتماعــي 
ينطلق من الواقع،  واعتبرت ضمنيا أن عدم إنجاب الذكور، مادام 
هــو الســبب الجوهــري المؤسســة عليــه الدعــوى، ســبب موضوعــي، 
ضاربــة عــرض الحائــط حتــى بالحقائــق العلميــة التــي تؤكــد بشــكل 
قطعــي أن الحيــوان المنــوي للرجــل هــو المســؤول المباشــر عــن جنــس 

المولــود، وأن المــرأة لا دخــل لهــا فــي الموضــوع.
إن هذا القرار يتنكر لروح النص وغايته في منع التعدد. هذا المنع 
الــذي جــاء بعــد مخــاض عســير بغايــة ضمــان الاســتقرار العائلــي 
وبنــاء الأســرة علــى أســس مــن التفاهــم والــود والمســؤولية المشــتركة 
وصيانــة حقــوق جميــع مكونــات الأســرة.  وفضــا عــن ذلــك، فــإن 
عــدم إنجــاب الزوجــة الأولــى للبنــات فقــط لا يمكــن أن يشــكل ســببا 
موضوعيــا اســتثنائيا بــأي حــال مــن الأحــوال، كمــا أن التعليــل الــذي 
بنتــه المحكمــة علــى كــون الــزوج يتوفــر علــى الإمكانيــات الماديــة 
لإعالــة الأســرتين اســتنادا علــى دخــل قــدره عشــرون ألــف درهــم لا 
يســتند علــى تقييــم موضوعــي ومنطقــي، ولا يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
مســتلزمات الحيــاة بالنســبة لأســرة متكونــة مــن طالــب التعــدد وزوجــة 

وثــاث بنــات -.
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ضمــن  اســتثنائية  مقتضيــات  علــى  الإبقــاء  إن  القــول  وخاصــة 
النــص  إعمــال  فــي  القضائــي  والتوســع  الأســرة  مدونــة  منظومــة 
الاســتثنائي، يضــرب فــي العمــق مفهــوم الأســرة مــن حيــث الاســتقرار 
وحمايــة حقــوق المــرأة وكرامتهــا، ويجعــل مصيــر الأســرة معلــق بيــن 

يــدي عقليــة ترفــض الاعتــراف للمــرأة بكرامتهــا. 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية 
بالناظــور بتاريــخ 2012/5/16 33 - الــذي اســتجاب لطلــب الــزوج 

المتعلق بالتعدد بســبب إصابة الزوجة بمرض الســكري-.
إن الإبقاء على الاستثناء يفتح الباب في وجه التجاوزات والمساس 
بجوهــر العاقــة الأســرية القائــم علــى التعــاون والتحمــل والصبــر فــي 
مواجهــة أعبــاء الحيــاة، وافتعــال الأســباب والمبــررات لطلــب الإذن 
بالتعــدد. وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــي النازلــة التــي تقــدم فيهــا الــزوج 

بطلــب الإذن بالتعــدد بعلــة أنــه لا يتحمــل شــخير زوجتــه34.
فبــدلا مــن ترشــيد وقــت المحكمــة وجعلــه مخصصــا لمناقشــة نزاعــات 
جديــة، تجــد نفســها مضطــرة للنظــر والبــت فــي الأهــواء الشــخصية، 
إلغــاء  أجــل  مــن  المشــرع  يتدخــل  بالضــرورة أن  يقتضــي  الشــيء 
النصــوص التــي تميــز فــي الحقــوق بيــن المــرأة والرجــل ووضــع حــد 
لــكل توســع فــي التفســير يفــرغ نــص القانــون مــن روحــه الخليقــة بــه، 
والعمــل علــى منــع التعــدد بــا قيــد ولا شــرط انســجاما مــع الالتزامــات 

الدوليــة للبــاد ومــع مقتضيــات الدســتور.

33  مجلة المحاكم المغربية – العدد 157، الصفحة 172.

34 مجلة المحاكم المغربية – العدد 154، الصفحة 176و177.
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ي
الفصل الثا�ن

تبة عن انفصام العلاقة الزوجية الحقوق المالية الم�ت

مــن أهــم الحقــوق والمكتســبات التــي نظمهــا المشــرع فــي مدونــة 
الأســرة، المســتحقات الماليــة للزوجــة عندمــا تتقــدم بدعــوى التطليــق 
للشــقاق، والتدبير المالي للأموال المكتســبة خال العاقة الزوجية.

ــف  لكــن الواقــع العملــي والتطبيــق القضائــي لهــذه المقتضيــات تكَشَّ
عــن مجموعــة مــن الثغــرات التــي أثــارت جــدلا كبيــرا واختافــا فــي 
محكمــة  عــن  الصــادرة  الاجتهــادات  بعــض  إن  حتــى  المواقــف، 

النقــض ذهبــت فــي اتجــاه مختلــف تمامــا عــن منطــوق النــص.
لذلــك، يكــون مــن الضــروري بســط العمــل القضائــي لمحكمــة النقض 

فــي هذيــن الجانبيــن الهاميــن وتحليله. 

المبحث الأول

التطليق للشقاق بمبادرة من الزوجة

لــم يكــن للمــرأة الحــق فــي طلــب التطليــق إلا إذا أثبتــت الضــرر أو 
تنازلــت عــن جميــع حقوقهــا فــي إطــار مســطرة الخلــع إلــى غيــر ذلــك 
مــن التعقيــدات المســطرية التــي كانــت تواجــه بهــا المــرأة التــي تريــد 
أن تنفصــل عــن زوجهــا. ومــع صــدور مدونــة الأســرة شــعرت المــرأة 
المغربيــة بنــوع مــن الانفــراج، حيــث أصبــح للزوجــة المغربيــة الحــق 
فــي طلــب التطليــق بســبب الشــقاق، غيــر أن الممارســة القضائيــة 
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طرحــت بعــض الإشــكالات التــي أضعفــت مــن مفعولــه وقيمتــه. 
وهــو مــا ســنتناوله مــن خــال هــذ المبحــث.  

يعتبر التطليق للشقاق، كما جاءت به مدونة 2004 مكسبا حقوقيا 
تــم مــن خالــه توســيع حــق المــرأة فــي طلــب التطليــق لإخــال الــزوج 
بشــرط مــن شــروط العقــد جــاء فــي إطــار تعزيــز مبــدأي المســاواة 

والإنصــاف بيــن الزوجيــن.
وعلــى هــذا النحــو، فقــد نصــت المــادة 52 مــن المدونــة علــى أنــه 
عنــد إصــرار أحــد الزوجيــن علــى الإخــال بالواجبــات الزوجيــة، 
يمكــن للطــرف الآخــر مطالبتــه بتنفيــذ مــا هــو ملــزم بــه، أو اللجــوء 
إلــى مســطرة الشــقاق المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 94 إلــى 

97 مــن المدونــة.
كمــا يمكــن للمحكمــة، كمــا ســبق بيــان ذلــك، أن تطبــق مســطرة 
الشــقاق تلقائيــا طبقــا لمقتضيــات المــادة 45 مــن مدونــة الأســرة، 
وهــي الحالــة التــي يصــر فيهــا الــزوج علــى التعــدد وترفــض الزوجــة 

الأولــى ذلــك.
وفــي جميــع الحــالات، إذا تعــذر الإصــاح واســتمر النــزاع الــذي 
يُخْشــى منــه الشــقاق، فــإن المحكمــة تحكــم بالتطليــق وبالمســتحقات 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 83 و84 و85 مــن مدونــة الأســرة 
مــع مراعــاة المتســبب فــي الفــراق، طبقــا لمقتضيــات المــادة 97 مــن 

مدونــة الأســرة. 
حــال  فــي   ،97 المــادة  بمقتضــى  المغربــي  المشــرع  أوجــب  وقــد 
يرتبهــا  التــي  بالمســتحقات  الحكــم  التطليــق،  لطلــب  الاســتجابة 
التطليــق  بطلــب  تقــدم  عمــن  النظــر  بصــرف  للزوجــة،  التطليــق 
للشــقاق. معنــاه أن المحكمــة تحكــم للزوجــة بالمســتحقات حتــى ولــو 
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كانــت هــي طالبــة التطليــق للشــقاق، لأســباب قانونيــة لا يرقــى إليهــا 
الشــك، منهــا:

فــي  97 صريحــة وواضحــة  المــادة  مــن  الأولــى  الفقــرة  نــص  أن 
لغتها وبنائها: » في حالة تعذر الإصاح واســتمرار الشــقاق، تثبت 
المحكمــة ذلــك فــي محضــر، وتحكــم بالتطليــق وبالمســتحقات طبقــا 
للمــواد 83 و84 و85 أعــاه، مراعيــة مســؤولية كل مــن الزوجيــن 
عــن ســبب الفــراق فــي تقديــر مــا يمكــن أن تحكــم بــه علــى المســؤول 

لفائــدة الــزوج الآخــر«؛
أن المــادة 97 تنــدرج تحــت عنــوان: »التطليــق بطلــب أحــد الزوجيــن 

بســبب الشقاق«؛
أن المــواد الأربعــة المكونــة لهــذا البــاب لا تميــز بيــن الحــالات التــي 
يكــون فيهــا طلــب التطليــق للشــقاق مقدمــا مــن لــدن الــزوج والحــالات 

التــي يكــون فيهــا بطلــب مــن الزوجــة؛
أن المســتحقات المقصــودة فــي المــادة 97 هــي مســتحقات الزوجــة 
طبعــا، علمــا بــأن هــذه المــادة تحيــل علــى المــواد 83 و84 و85. 

وهــذه المــواد تتحــدث جميعهــا عــن »مســتحقات الزوجــة«؛
أن المــادة 97 نفســها منحــت لــكل واحــد مــن الزوجيــن الحــق فــي 
تعويــض يؤديــه الــزوج الأخــر الــذي تثبــت مســؤوليته عــن ســبب 

الفــراق؛
أن الأمــر يتعلــق بمقتضيــات منســجمة تمامــا مــع روح نــص المدونــة 

وبنيانه وفلســفته. 
وتشــمل مســتحقات الزوجــة حســب مقتضيــات الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة 84 »الصــداق المؤخــر إن وجــد، ونفقــة العــدة، والمتعــة، 
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والمتعــة التــي يراعــى فــي تقديرهــا فتــرة الــزواج والوضعيــة الماليــة 
توقيعــه«.  فــي  الــزوج  تعســف  ومــدى  الطــاق،  وأســباب  للــزوج، 
وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة مــا يلــي: »تســكن الزوجــة 
خــال العــدة فــي بيــت الزوجيــة، أو للضــرورة فــي مســكن مائــم 
ذا تعــذر ذلــك حــددت المحكمــة  لهــا وللوضعيــة الماديــة للــزوج، واإ
تكاليــف الســكن فــي مبلــغ يــودع كذلــك ضمــن المســتحقات بكتابــة 

المحكمــة.« ضبــط 
لئــن كانــت هــذه المقتضيــات القانونيــة لا تثيــر فــي حــد ذاتهــا أي 
إشــكال، فــإن تطبيقهــا، مــن لــدن محكمــة النقــض بخاصــة، هــو الذي 
فجــر تســاؤلات مشــروعة حــول أســباب تناقــض التفســير والتطبيــق 

مــع النــص وخلفياتــه وآثــاره.  
ذا كانــت محاكــم الموضــوع، والحــق يقــال، قــد ســارت عنــد بدايــة  واإ
تطبيــق المدونــة علــى تطبيــق النصــوص بشــكل متائــم إلــى حــد 
كبيــر مــن حيــث المبــدأ مــع مــا هــو معبــر عنــه فــي النــص ومــع 
الغايــة التــي أرادهــا المشــرع ولــم تكــن أحقيــة الزوجــة طالبــة التطليــق 
فــي الحصــول علــى المتعــة تطــرح أي إشــكال، فــإن صــدور قــرار 
بتاريــخ        433 عــدد  حاليــا(  النقــض  )محكمــة  الأعلــى  المجلــس 
هــذا  2009/1/2/623 قلــب  عــدد  الملــف  فــي  21شــتنبر2010 
المســار بكيفيــة يمكــن القــول إنهــا غيــر مســبوقة فــي مســار العمــل 

القضائــي بالمغــرب، كمــا ســيأتي بيــان ذلــك.

فقد جاء في هذا القرار:

» لا تســتحق المطلقــة المتعــة بــل التعويــض عنــد ثبــوت مســؤولية الــزوج 
عــن الفــراق«.
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فالمتعــة لا يحكــم بهــا، حســب القــرار، إلا فــي حالــة الطــاق أو 
التطليــق الــذي يتــم بنــاء علــى طلــب الــزوج، أمــا فــي حالــة التطليــق 
نمــا  للشــقاق بنــاء علــى طلــب الزوجــة فإنــه لا يحكــم لهــا بالمتعــة، واإ
يحكــم لهــا بالتعويــض بعــد أن تثبــت مســؤولية الــزوج عــن الفــراق.

فهــذا القــرار أحــدث، مــن عــدم، قاعــدة لــم يــأت بهــا المشــرع مفادهــا 
أن الزوجــة التــي تطالــب بالتطليــق للشــقاق لا تســتحق مــا يترتــب 
عــن التطليــق بصريــح نصــوص قانونيــة مــن مســتحقات، وخاصــة 
منهــا المتعــة. بــل إنــه عاكــس إرادة المشــرع كمــا وقــع بيانــه أعــاه، 
بــل وحتــى إرادة واضــع الدســتور. إذ أنــه فــرض تمييــزا بيــن الرجــل 
والمــرأة، فخالــف بذلــك مقتضيــات ديباجــة الدســتور والفصــل التاســع 

عشــر منــه.
ن محاكم الموضوع اضطرت إلى مجاراة هذا القرار في توجهه،  واإ
مخافــة أن تتعــرض أحكامهــا للنقــض والإلغــاء مــن لــدن أعلــى جهــاز 
إلــى »اجتهــاد قضائــي«  المذكــور  القــرار  تحــول  قضائــي. هكــذا 
ــه، طوعــا أو كرهــا، لمحاكــم الموضــوع 35، رغــم أنــه لــم يصــدر  موجِّ

عــن غرفتيــن مجتمعتيــن أو عــن مجمــوع الغــرف.    
وفــي نفــس الســياق صــدر عــن نفــس الغرفــة المصــدرة للقــرار الســابق 
بتاريــخ 25 مــارس 2014 القــرار عــدد 239 فــي الملــف الشــرعي عــدد 

2013/1/2/42. ومــن بيــن مــا جــاء فيــه:

35 تثبت وقائع الســلطة القضائية أن هذا القرار لم يصادف هوى لدى جميع المحاكم 
والقضــاة، وأن بعــض محاكــم الموضــوع ظلــت تصــدر، فــي إطــار مــا يمكــن اعتبــاره، 
دون كبيــر مجازفــة، »مقاومــة« لهــذا الاتجــاه أحكامــا مخالفــة لهــذا الاتجــاه، وأن عــددا 
مــن الدوائــر القضائيــة عقــدت علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف جمعيــات عموميــة مــن 

أجــل حــث القضــاة علــى توحيــد العمــل وفــق مــا جــاء فــي القــرار المذكــور.   
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»مقتضيــات المــادة 84 مــن مدونــة الأســرة تتعلــق بالطــاق الــذي يوقعــه 
الزوج على زوجته ويلى زوجته ويراعي فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن 
المقــرر فقهــا كذلــك أنــه لا متعــة فــي كل فــراق تختــاره المــرأة والمحكمــة 
لمــا قضــت للزوجــة بالمتعــة رغــم أنهــا هــي التــي طلبــت التطليــق للشــقاق 
تكــون قــد خرقــت القانــون والفقــه المالكــي.« ... المــادة 97 مــن مدونــة 
الأســرة،  تنــص علــى أن »التعويــض يحكــم بــه فــي الفــراق الــذي يطلبــه 
أحــد الزوجيــن بســبب مســؤولية الــزوج الآخــر، والمحكمــة لمــا ردت طلــب 
التعويــض مــن جهــة اعتبــار الــزوج فــي إطــار ســلطتها التقديريــة مســؤولا 
بــدوره عــن إنهــاء العاقــة الزوجيــة بســبب مــا صــدر عنــه مــن كام جــارح 
فــي حــق الزوجــة وقــد أقــر بــه، ومــن جهــة أن العذريــة لــم تشــترط فــي 
العقــد وبالتالــي فــا كام للــزوج بشــأنها ولــو صــدق كمــا هــو مقــرر فقهــا 

تكــون قــد طبقــت القانــون والفقــه«.

فالماحــظ مــن خــال هــذا القــرار هــو أن محكمــة النقــض اســتندت 
فــي نقضهــا للقــرار الاســتئنافي جزئيــا علــى الفقــه المالكــي. وهــو 
اســتناد فــي غيــر محلــه. فمــع أن الفقــه المالكــي يشــكل، عمومــا، 
علــى  للقفــز  مجــال  لا  فإنــه  الأســرة،  لمدونــة  ومرجعيــة  خلفيــة 
نصــوص المدونــة وتجاهلهــا متــى وجــدت وكانــت صريحــة. فالأمــر 
يبقــى متعلقــا بقانــون وضعــي بالرغــم مــن مرجعيتــه الفقهيــة. وطبقــا 
للمــادة 400 مــن مدونــة الأســرة نفســها فإنــه لا يرجــع إلــى المذهــب 
المالكــي، وليــس إلــى الفقــه المالكــي، إلا بشــأن »مــا لــم يــرد بــه نــص 
ن هــذا الرجــوع يكــون، فضــا عــن ذلــك، مــن  فــي هــذه المدونــة«. واإ
أجــل بنــاء اجتهــاد »يراعــى فيــه تحقيــق قيــم الإســام فــي العــدل 

والمســاواة والمعاشــرة بالمعــروف«.  
إن الرجــوع إلــى الفقــه المالكــي بالرغــم مــن وجــود نصــوص صريحــة 
تحــول دون الرجــوع إليــه، والاجتهــاد باســتعماله دون مراعــاة قيــم 
الإســام فــي العــدل والمســاواة والمعاشــرة بالمعــروف يشــكان خرقــا 
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نمــا لمدونــة الأســرة فــي  ليــس لمقتضيــات المــادة 400 وحســب، واإ
مجملهــا، نصــا وروحــا. بيــد أن المــادة 400 لا يتــم اســتعمالها فــي 
القراريــن المذكوريــن وغيرهمــا مــن القــرارات التــي تحــذو حذوهمــا، إن 
صراحــة أو ضمنــا، إلا مــن أجــل خرقهــا. فالأمــر يتعلــق باســتعمال 
متعســف للقانــون مــن لــدن جهــة ينتظــر منهــا، علــى العكــس مــن 

ذلــك، أن تحــرص علــى التطبيــق الســليم لــه.
فالمشــرع - أوجــب الحكــم المســتحقات المترتبــة عــن التطليــق كاملــة 
وفصلهــا رفعــا لــكل لبــس، حتــى ولــو كانــت الزوجــة متعســفة فــي 
الطلــب لكــن المبلــغ الــذي يحكــم بــه هــو الــذي يتغيــر بحســب تعســف 
الزوجــة-  فــي طلبهــا، ولــو كانــت غايتــه غيــر ذلــك لاكتفــى بمســطرة 

الخلــع وســكت عمــا عــدا ذلــك.
أمــا اجتهــاد محكمــة النقــض فهــو اجتهــاد خــارج عــن النــص  بــل 
يمكــن القــول بأنــه تدخــل غيــر مبــرر فــي عمــل المشــرع ، ومخالــف 

لقاعــدة لا اجتهــاد مــع وجــود النــص.
ذا كان دور محكمة النقض هو توحيد الاجتهاد القضائي لمحاكم  واإ
الموضــوع لتجنــب الاختــاف بيــن أحكامهــا، فإنهــا فــي نازلــة الحــال 
قــد خرجــت عــن القاعــدة بحيــث إنهــا اجتهــدت بمناســبة الــرد علــى 
وســيلة للطعــن بالنقــض وتــم نقــض القــرار جزئيــا فقــط، لأن محاكــم 

الموضــوع كانــت تســير فــي اتجــاه واحــد منســجم مــع النــص.
إن مسايرة العمل القضائي لهذا التوجه قد كرست مخالفة صارخة 
لإرادة المشــرع، أفضــت إلــى القــول بمــا لــم يقــل بــه بالاعتمــاد علــى 
تأويــات ذاتيــة متعســفة ومطبوعــة بنــوع مــن التحامــل علــى المــرأة، 
يكــون  أن  المــرأة  علــى  خلفياتهــا،  حيــث  مــن  تســتكثر،  أنهــا  بمــا 
لهــا الحــق فــي المطالبــة بالتطليــق. ومــن ثــم، فإنهــا بمثابــة تنكــر 
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لمكتســب قانونــي، بــل بمثابــة مصــادرة لحــق مــن حقــوق المــرأة فــي 
الحصــول علــى كافــة مســتحقاتها المترتبــة لهــا عــن التطليــق.

وفضــا عــن ذلــك، فــإن الســير المعمــم فــي هــذا الاتجــاه مــن لــدن 
وبالأمــن  القانونــي  بالأمــن  مســا  يمثــل  الموضــوع  محاكــم  جميــع 

الاجتماعــي. بالســلم  القضائــي وحتــى 
وبذلــك يمكــن القــول إن صــدور القــرار المذكــور الناتــج عــن اجتهــاد 
ذاتــي مناقــض، بــل ناقــض لفلســفة المشــرع الســائرة فــي أفــق تحقيــق 
المســاواة واإعمــال قواعــد الإنصــاف، قــد شــكل بدايــة الانتكاســة فــي 

تطبيــق مدونــة الأســرة.
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ي
المبحث الثا�ن

تدب�ي الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية

مــن أهــم المســتجدات التــي جــاءت بهــا مدونــة الأســرة تكريســا لمــا 
ســار عليــه العمــل القضائــي فيمــا ســمي بالكــد والســعاية فتــح المجــال 
لاعتــراف بمــا يمكــن أن يبــذل مــن مجهــود مــن قبــل الزوجيــن خــال 
العاقــة الزوجيــة مــن أجــل تنميــة أمــوال الأســرة، وذلــك عبــر إبــرام 
اتفــاق مــن أجــل اقتســام الامــوال المكتســبة خــال العاقــة الزوجيــة 
مــع الحفــاظ علــى اســتقالية الذمــة الماليــة لــكل طــرف. لكــن المشــرع 
نــص علــى اختياريــة هــذا الاتفــاق وعلــى  الإثبــات فــي الحالــة التــي 
لا يبــرم فيهــا، ثــم علــى الســلطة التقديريــة للقضــاء. وهنــا طرحــت 

مجموعــة مــن الإشــكاليات الواقعيــة والقانونيــة.
إن نظــام تدبيــر الأمــوال المكتســبة أثنــاء قيــام العاقــة الزوجيــة يســمح 
بتنظيــم العاقــات الماليــة بيــن الزوجيــن، فــي إطــار مجمــل جوانــب 
تنظيــم العاقــات بينهمــا، علــى أســاس المســاواة والعــدل وفــي اتجــاه 
ن هــذا التصــور لينســجم إلــى حــد  اســتقرار المعامــات الأســرية. واإ
بعيد مع تطور المجتمع ومع المفهوم الجديد للأســرة، التي تطورت 
فأصبحــت المــرأة فيهــا تســاهم، شــأنها شــأن الرجــل، فــي تنميــة ثــروة 
الأســرة  ســواء عــن طريــق العمــل والكــد خــارج البيــت أو مــن خــال 

تحمــل أعبــاء البيــت والأســرة وتربيــة الأبنــاء أو مــن خالهمــا معــا.
فمــع صــدور مدونــة الأســرة أصبــح بإمــكان الزوجيــن، بصريــح نــص 
المــادة 49 منهــا، إبــرام اتفــاق علــى تدبيــر الأمــوال المشــتركة التــي 
ستكتســب خــال العاقــة الزوجيــة، بحيــث يكــون هــذا الاتفــاق درءا 
لتجنــب كل خــاف قــد ينشــب بيــن الزوجيــن فــي موضــوع أمــوال 

الأســرة وممتلكاتهــا والذمــة الماليــة لــكل واحــد مــن الزوجيــن. 
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عــن  مســتقلة  ماليــة  ذمــة  الزوجيــن  مــن  واحــد  لــكل  أن  فالأصــل 
الآخــر، لــه كامــل حريــة التصــرف فيهــا. وهــذا مبــدأ عــام أقرتــه 
المــادة 49، لكنهــا أجــازت لهمــا الاتفــاق علــى تدبيــر الأمــوال التــي 
ستكتســب خــال العاقــة الزوجيــة واســتثمارها وتوزيعهــا. ونصــت 
على تضمين هذا الاتفاق في وثيقة مســتقلة عن عقد الزواج، كما 
نصــت، رفعــا للحــرج الــذي قــد يحــول دون إثــارة أحــد الزوجيــن أو 
كاهمــا لهــذا الموضــوع، علــى أن يقــوم العــدلان بإشــعار الطرفيــن 

عنــد إبــرام عقــد الــزواج بهــذه الإمكانيــة.
باتفــاق  يتعلــق  الأمــر  أن  علــى  نــص  قــد  المشــرع  كان  ولئــن 
اختيــاري يكفــي تنبيــه الزوجيــن إلــى إمكانيــة إنجــازه بمــوازاة مــع 
فإنــه،  ذلــك،  فــي  المصلحــة  إلــى  الــزواج، وضمنيــا  عقــد  إبــرام 
فــي إطــار  للزوجــة  الماليــة  الحقــوق  وهــو يتوخــى أساســا حفــظ 
إنصافهــا  ضــرورة  يســتحضر  وهــو  يفتــه،  لــم  فإنــه  تعاقــدي36، 
دون  يحــول  قــد  الــذي  والحــرج  الزوجيــة  العاقــة  انفصــام  عنــد 
إبــرام الاتفــاق المذكــور، أن يعالــج الحالــة التــي لا يكــون فيهــا 

هــذا الاتفــاق قــد تــم إنجــازه. 
لذلــك نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 49 علــى أنــه »إذا لــم يكــن 
هنــاك اتفــاق فيرجــع للقواعــد العامــة للإثبــات، مــع مراعــاة عمــل كل 
واحــد مــن الزوجيــن ومــا قدمــه مــن مجهــودات ومــا تحملــه مــن أعبــاء 

لتنميــة أمــوال الأســرة«.

36 يســتند المشــرع فــي ذلــك إلــى مبــدأ ســلطان الإرادة الــذي يكــون بموجبــه لــكل 
شــخص أن يدبــر شــؤونه ويديــر أموالــه ويتصــرف فيهــا ويتعاقــد بشــأنها بالشــكل 
الــذي يــراه مائمــا مــن غيــر أن يخالــف القواعــد الآمــرة. ينظــر بخاصــة فــي هــذا 
ــدل – ــرة  - وزارة الع ــة الأس ــي لمدون ــل العمل ــي الدلي ــوارد ف ــير ال ــياق التفس الس
منشــورات جمعيــة نشــر المعلومــة القانونيــة والقضائيــة –سلســلة الشــروح والدلائــل 

ــدد الأول 2004. الع
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فالمشــرع الذي أدرج هذا المقتضى في ســياق حفظ الحقوق المالية 
للزوجــة وأسســه علــى خلفيــة الاجتهــاد الفقهــي المغربــي فــي بــاب 
الكــد والســعاية واعتبــارا لتطــور المجتمــع ودور المــرأة ومســتلزمات 

إنصافهــا، أوكل مهمــة تفعيلــه إلــى القضــاء.
ذا كان الرجــوع إلــى القواعــد العامــة للإثبــات، فــي غيــاب إبــرام  واإ
اتفاقات خاصة 37، لا يطرح من الناحية المبدئية أي إشكال، فإن 
»مراعــاة« عمــل كل واحــد مــن الزوجيــن ومــا قدمــه مــن مجهــودات 
ومــا تحملــه مــن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأســرة الموكولــة إلــى القضــاء 
تطــرح عــدة تســاؤلات علــى مســتوى التطبيــق. مــن هــذه التســاؤلات: 
هل يراعي القضاء هذين العنصرين المجهودات المبذولة والأعباء 
المتحملــة مــن لــدن كل واحــد مــن الزوجيــن فــي ســبيل تنميــة أمــوال 
يتــم  كيــف  نطاقهــا؟  هــو  ومــا  المراعــاة  طبيعــة  هــي  مــا  الأســرة؟ 
تُعْمِــل  المجهــودات والأعبــاء؟ كيــف  تقديــر  يتــم  تفعيلهــا؟ وكيــف 
المحكمــة ســلطتها التقديريــة فــي تقييــم هــذه المجهــودات والأعبــاء؟     
هــذه هــي الأســئلة التــي ســتتم محاولــة الإجابــة عليهــا مــن خــال 

عــرض توجهــات العمــل القضائــي لمحكمــة النقــض ودراســته.
لابــد مــن الإشــارة إلــى أن بدايــات تطبيــق مدونــة الأســرة عرفــت 
نوعــا مــن الاختــاف علــى مســتوى محاكــم الموضــوع فــي مســألتي 
الاعتــراف بالعمــل المنزلــي والاعتنــاء ببيــت الزوجيــة وتربيــة الأبنــاء 

37  توضــح إحصائيــات عممتهــا وزارة العــدل بمناســبة الاحتفــاء بالذكــرى الســنوية 
الثالثــة لصــدور مدونــة الأســرة أن عــدد الاتفاقــات المســجلة خــال ســنة 2004 لا 
يتجــاوز 424 اتفاقــا، وأنــه انخفــض خــال ســنة 2005 إلــى 295 اتفاقــا، وفــي ســنة 
ــنة  ــات المســجلة س ــم يتجــاوز عــدد الاتفاق ــا ل ــا، بينم ــم يتجــاوز 312 اتفاق 2006 ل
ــد  ــة عن ــذه الوثيق ــى ه ــوء إل ــى أن اللج ــدل عل ــذي ي ــيء ال ــاق. الش 2007، 900 اتف

إبــرام عقــد الــزواج ضئيــل جــدا. ويرجــع الســبب فــي ذلــك بــكل جــاء إلــى العــادات 
والتقاليــد كمــا إلــى الثقــة المفترضــة المؤسســة للعاقــة الزوجيــة. 
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بوصفهــا مجهــودات أساســية فــي تنميــة أمــوال الأســرة، وفــي إقــرار 
حــق الزوجــة فــي نصيــب مــن الثــروة التــي يكــون زوجهــا قــد راكمهــا 

بفضلهــا خــال العاقــة الزوجيــة.
أولا:	فيما	يتعلق	بالعمل	المنزلي	وتقييمه	:	

أخــذت بعــض المحاكــم العمــل المنزلــي بعيــن الاعتبــار، فــي حيــن 
أن البعــض الآخــر لــم يعرهــا أي اهتمــام.

لكــن محكمــة النقــض اســتقرت مــن خــال عــدة قــرارات علــى أن 
العمــل المنزلــي والاعتنــاء ببيــت الزوجيــة وتربيــة الأبنــاء لا تعتبــر 

مســاهمة مــن الزوجــة. 
فقــد جــاء فــي قــرار غيــر منشــور صــادر عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 

6 دجنبر 2016:

»حيــث تعيــب الطاعنــة القــرار بخــرق الدســتور ذلــك أنــه حمــل الطاعنــة 
عــبء إثبــات المســاهمة الماليــة فــي الثــروة وتقييــد ذلــك بدورهــا فــي العمــل 
المــدر للدخــل دون اعتبــار الــدور التشــاركي فــي قيــام الأســرة، وتأســيس 

الثــروة الأســرية علــى اعتبــار أنهــا لــم تبخــل علــى زوجهــا فــي ذلــك. 

لكن حيث إن المحكمة لما لم يثبت لديها بمقبول أن الطاعنة ســاهمت 
فعليا في تنمية أموال الأسرة واعتبرت أن الخدمة المنزلية من التزاماتها 

العملية بنص المادة 51 من مدونة الأسرة ...«38

38 قــرار غيــر منشــور ورد ذكــره بهــذه المراجــع وهــذه الصيغــة علــى لســان الســيد 
يونــس الزهــري، مديــر التكويــن بالمعهــد العالــي للقضــاء خــال مشــاركته فــي نــدوة 
»مدونــة الأســرة، واقــع وآفــاق، التــي نظمهــا كل مــن محكمــة الاســتئناف والمحكمــة 
الابتدائيــة بمراكــش والمعهــد العالــي للقضــاء يــوم الخميــس 10 مــاي 2018 بمدينــة 
مراكــش. وكان موضــوع تدخلــه ينصــب علــى النظــام المالــي للزوجيــن فــي ضــوء 

ــل القضائي. العم
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38

فمحكمــة النقــض هنــا اســتعملت ســلطتها التقديريــة فــي تقييــم وســائل 
الإثبــات واختزلتهــا بشــكل ســلبي إذ حصرتهــا فــي المســاهمة الماديــة 
المــدرة للربــح، ولــم تجــب علــى الدفــع المتعلــق بخــرق الدســتور فيمــا 
يتعلــق بالــدور التشــاركي فــي قيــام الأســرة، واكتفــت بالبحــث عــن 
وســائل الإثبــات فــي المســاهمة الماديــة للزوجــة، كمــا أنهــا أحالــت 
علــى مقتضيــات المــادة 51 مــن مدونــة الأســرة وأولتهــا بخــاف 
مضمونهــا الفعلــي، لأن المــادة 51 )3( تنــص، علــى العكــس ممــا 
جــاء فــي القــرار، علــى تحمــل الزوجــة مــع الــزوج مســؤولية تســيير 
ورعايــة شــؤون البيــت والأطفــال، بــل إن المــادة 52 تنــص علــى أن 
الإصــرار علــى الإخــال بهــذا الواجــب، وغيــره ممــا نصــت عليــه 
فــي المطالبــة بتنفيــذه أو  المــادة 51 مــن واجبــات، يرتــب الحــق 
اللجوء إلى مســطرة الشــقاق. وحســب المنطق القانوني فإن الالتزام 
الواقــع علــى طــرف والــذي يرتــب للطــرف الآخــر الحــق فــي المطالبــة 
قضائيــا بالتنفيــذ وحتــى بالتطليــق للشــقاق ذو قيمــة ماديــة ومعنويــة 

قابلــة للتقديــر والتقييــم. 
فمقتضيات المادة 51 تؤكد على الدور التشــاركي للزوجين، وكان 
مــن الحــري بمحكمــة النقــض أن تنســجم مــع الــروح الإيجابيــة التــي 
خولهــا لهــا المشــرع مــن خــال إعمــال ســلطتها التقديريــة فــي اتجــاه 
اعتبــار المجهــودات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 49 والتــي تشــمل 
عما ماديا وعينيا ومجهودات معنوية لا تدر دخا ماديا مباشــرا، 
لأن تدبيــر شــؤون البيــت وتربيــة الأطفــال والســهر علــى راحــة جميــع 
أفــراد الأســرة هــي مســاهمة فعليــة فــي نمــو الأســرة ماديــا ومعنويــا. 
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وحســب الأســتاذ محمــد الشــافعي، فــإن قصــد المشــرع مــن صياغــة 
المــادة 49 هــو أن »المــرأة المتزوجــة التــي لا تقــوم بــأي عمــل خــارج 
البيــت أصبــح لهــا – نصيــب-  مقــدر مــن طــرف المحكمــة فــي 
الثــروة المكتســبة خــال الحيــاة الزوجيــة، فــي حالــة غيــاب اتفــاق بيــن 
الزوجيــن علــى تدبيــر الثــروة وتقســيمها، بمعنــى أن العمــل المنزلــي 

مــا بالمــال39. أصبــح عمــا منتجــا وبالتالــي مقوَّ
وفــي المقابــل، فــإن هنالــك مــن يــرى »لا يوجــد أي مقتضــى قانونــي 
يســعف لتبنــي هــذا الــرأي الفقهــي، علــى اعتبــار أن المشــرع كان قــد 
أشــار صراحــة إلــى اعتبــار العمــل المنزلــي فــي اقتســام الممتلــكات 
و تــم حذفــه...«40 ويفســر الدكتــور حســن فتــوخ ذلــك بكــون نيــة 
المشــرع بحذفهــا ذاك انصرفــت إلــى عــدم اعتبــار العمــل المنزلــي 

فــي اقتســام الممتلــكات.   
 إذا كان هــذا الــرأي الأخيــر هــو الــذي اســتندت عليــه محكمــة 
توجــه  بأنــه  القــول  يمكــن  فإنــه  عليــه،  اســتقرت  فيمــا  النقــض 
فيــه مدونــة الأســرة  الــذي جــاءت  الســياق  البعــد عــن  بعيــد كل 
ومخالــف للدســتور وللمعاييــر الدوليــة لهيئــة الأمــم المتحــدة التــي 
باتــت تحــدد مقاييــس موضوعيــة لاحتســاب قيمــة العمــل المنزلــي 
وتقديــره، بــل إنــه تفســير يرجــح كفــة توجــه ماضــوي ذي خلفيــة 
بالبيــت  والاعتنــاء  المنزلــي  للعمــل  ومحقــرة  مبخســة  ذكوريــة 

الأبنــاء. وتربيــة 

39 محمــد الشــافعي، قــراءة فــي المــادة 49 مــن مدونــة الأســرة – مجلــة المحامــي 
التــي تصدرهــا هيئــة المحاميــن بمراكــش،  العــدد 50، الصفحــة 54

40 مقــال للدكتــور حســن فتــوخ _ رئيــس قســم التوثيــق والدراســات والبحــث العلمــي 
ــة الأحــوال الشــخصية  ــض –غرف ــة النق ــرارات محكم ــض_ نشــرة ق ــة النق بمحكم

والميــراث – العــدد 16 ســنة  2015 ص 185.
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ثانيــا:	فيمــا	يتعلــق	بالمســاهمة	فــي	تنميــة	الثــروة	مــن	خــلال	بــذل	
المجهــودات	وتحمــل	الأعبــاء	

فــي الحالــة التــي لا يوجــد فيهــا اتفــاق بيــن الزوجيــن وتقــوم المحكمــة 
بإعمــال ســلطتها التقديريــة فــي إعمــال قواعــد الإثبــات بــدأت تطــرح 
النــص  تطبــق  المحاكــم  بعــض  وأن  الإشــكالات، خاصــة  بعــض 
إعطــاء  حيــث  مــن  الأحيــان  بعــض  فــي  وتتشــدد  حرفيــا  تطبيقــا 
الأولويــة لوســائل الإثبــات وجــودا وعدمــا، الشــيء الــذي يترتــب عنــه 
فــي الغالــب هــدر حقــوق النســاء المعنيــات اللواتــي غالبــا مــا يعوزهــن 

الإثبــات.
وقــد أصــدر المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض حاليــا( قــرارا حاســما 
مــن  الأخيــرة  الفقــرة  لمضمــون  تعطيــه  الــذي  التفســير  مــن حيــث 
المــادة 49، أوضحــت فيــه أن المقصــود مــن منهــا هــو أن الرجــوع 
إلــى وســائل الإثبــات العامــة يقتــرن بمراعــاة عمــل كل واحــد مــن 
الزوجيــن ومــا قدمــه مــن مجهــودات أو تحملــه مــن أعبــاء بصــرف 
النظــر عمــا قــد تحملــه الرســوم العقاريــة مــن بيانــات، وهــو القــرار 
عــدد   الملــف  فــي   2008 3 دجنبــر  بتاريــخ  الصــادر   566 عــدد 

.2007/1/2/28
فقد اعتبرت المحكمة في هذا القرار41 

41  ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا القــرار صــادر لفائــدة زوج أدلــى بوثائــق تثبــت 

أداءه لأقســاط قــروض خاصــة بشــراء ممتلــكات مكتســبة أثنــاء فتــرة الزوجية 
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أن عــدم وجــود اتفــاق مســبق بيــن الزوجيــن لتدبيــر الأمــوال المكتســبة 
خال فترة الزوجية لا يمنع أحدهما من »إثبات ما قدمه من مجهودات 
العامــة  للقواعــد  الأســرة طبقــا  أمــوال  لتنميــة  أعبــاء  مــن  تحملــه  مــا  و 
تنوعهــا  رغــم  الحجــج  هــذه  كل  اســتبعدت  لمــا  والمحكمــة  للإثبــات... 
وقوتهــا الثبوتيــة معللــة قرارهــا بــأن اتفــاق الزوجيــن لتدبيــر أمــوال الأســرة 
لا يثبــت إلا بوثيقــة مســتقلة وصريحــة تكــون قــد طبقــت مقتضيــات المــادة 

49 مــن مدونــة الأســرة تطبيقــا خاطئــا ممــا يعــرض قرارهــا للنقــض«.

وأضافــت أن »المحكمــة  ]محكمــة الاســتئناف[ لمــا عللــت قرارهــا بــأن 
مــا تمســك بــه الطاعــن مــن أداء ديــون فــي شــكل أقســاط لاقتنــاء قطعــة 
أرضيــة وشــقة بواســطة حســاب بنكــي فــي اســمه لا ينهــض حجــة كافيــة 
للقــول بــأن هنــاك اتفاقــا لتدبيــر الأمــوال بينهمــا أو أنــه قــدم مجهــودا أو 
تحمــل عبئــا لتنميــة أمــوال الأســرة، دون أن تقــوم بإجــراء بحــث أو إجــراء 
التــي كانــت تقتطــع مــن  الماليــة  المبالــغ  إذا كانــت  مــا  للتحقــق  خبــرة 
حســاب الطاعــن قــد ســاهمت فعــا فــي تنميــة أمــوال الأســرة أم لا، وفيمــا 
ذ هــي لــم تفعــل  إذا كان قــد اســترجع هــذه الأمــوال مــن قبــل المطلوبــة. واإ
تكــون قــد خرقــت مقتضيــات المــادة 49 مــن مدونــة الأســرة وعرضــت 

بذلــك قرارهــا للنقــض«      

ولئــن كانــت محكمــة النقــض قــد أكــدت بواســطة هــذا القــرار علــى 
ضــرورة توســع محكمــة الموضــوع فــي اســتعمال ســلطتها التقديريــة 
عند تقييم وسائل الإثبات المقدمة من قبل أحد الزوجين وأن تأمر 
بإجــراءات تحقيــق الدعــوى42 التــي تمكنهــا مــن التأكــد مــن مســاهمته 
في تنمية الأموال المكتســبة خال الزواج، فإنها لم تتجاوز مســألة 
بالتالــي بواســطته لاجتهــاد  الإثبــات ونطاقــه وشــكله ولــم تؤســس 
ينطلــق مــن قواعــد الإنصــاف ويســتجيب لنيــة المشــرع مــن وراء 
إحــداث المــادة 49 التــي لــم تكــن توجــد، لا بالنــص ولا بالمضمــون 

42 من بحث وخبرة وما إلى ذلك.
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ولا بالتصور، في مدونة الأحوال الشــخصية ويأخذ بعين الاعتبار 
الحقــوق الإنســانية للنســاء. 

ــز علــى الإثبــات مــن خــال قــرار  ويتأكــد نفــس هــذا الاتجــاه المُرَكِّ
آخــر صــدر بشــأن الطعــن بالنقــض الــذي تقــدم بــه متقــاض ضــد 
قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بوجــدة حكــم عليــه بــأن يــؤدي 
لزوجتــه مــن قبــل الكــد والســعاية تعويضــا. أســس الطاعــن طعنــه 
علــى كــون القــرار المطعــون فيــه يخــرق قواعــد الإثبــات والمــادة 49 
مــن مدونــة الأســرة  وعلــى كونــه مطبوعــا بســوء التعليــل المــوازي 
لانعدامــه، مضيفــا أن المشــرع فــرض التوفــر علــى وســيلة الإثبــات 
المطلوبــة شــرعا وقانونــا وهــي وجــوب التســجيل فــي الســجل العقــاري 
عقــارات  مــن  جــزء  اســتحقاق  علــى  منصبــة  الدعــوى  دامــت  مــا 

محفظــة.....
جــاء جــواب محكمــة النقــض علــى وســائل الطعــن هــذه بواســطة 
القــرار الصــادر بتاريــخ 3 مــارس 2015 فــي الملــف الشــرعي عــدد 

2014/1/2/459. وقــد ورد فيــه مــا يلــي:
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حيــث صــح مــا عابــه الطاعــن علــى القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أنــه اقتصــر 
في تعليل قضائه بأن الخبير تقيد بالنقطة المقررة في القرار التمهيدي ... 
الــذي حــدد وضعيــة الزوجيــن الماليــة والمبالــغ المســتثمرة العائــدة لــكل منهمــا 
فخلــص إلــى أن المســاهمة الماليــة بنســبة 51 % للــزوج و 48 % بالنســبة 
للزوجة، وأن استثمار هذه الأموال والعائدة ملكيتها قانونيا إلى الزوج دون 
الزوجــة التــي تكــون قــد ســاهمت فيهــا تمثلــت فــي الرســم العقــاري عــدد... 
وهــي عبــارة عــن قطعــة أرضيــة بهــا بنايــات ... و... الشــيء الــذي يجعــل 
طلبهــا منتجــا ... وأن المســتأنف عليــه لــم يجــادل فــي كــون المســتأنفة قــد 
ســاهمت بمــا كانــت تحصــل عليــه مــن تعويضــات عــن أطفالهــا وريــع منــزل 
بالديــار الفرنســية ومــن صــرف تلــك المبالــغ علــى الأســرة بصفــة عامــة، ممــا 
تكــون معــه قــد أثبتــت مســاهمتها فــي اســتثمار أمــوال الأســرة بقــدر كدهــا 
وســعايتها فــي مــا تحقــق للــزوج مــن أمــوال ارتــأت معــه المحكمــة ... تحديــد 
التعويــض عــن الكــد والســعاية للزوجــة فــي 250.000,00 درهــم، فــي حيــن 
أن المحكمة ملزمة بالجواب على كافة الدفوع التي يثيرها الأطراف أمامها 
وعلــى المســتندات التــي يتــم الإدلاء بهــا لاســيما إذا كان لهــا تأثيــر علــى 

الفصــل فــي النــزاع...

محكمة النقض لا تلتفت، في مختلف القرارات الصادرة بشأن اقتسام 
الممتلــكات، بصــرف النظــر عــن تبايــن النــوازل وظــروف الطعــن 
والأطــراف الطاعنــة، إلــى أحقيــة المــرأة فــي نصيــب مــن الثــروة التــي 
يكــون الــزوج قــد راكمهــا بفضــل وجودهــا إلــى جانبــه وبفضــل دعمهــا 
له –حتى ولو لم تكن قد ساهمت فيها مساهمة مادية مباشرة وقابلة 
لاحتســاب –، قدر التفاته إلى الإثبات ووســائل الإثبات. وبذلك فإنه 
يبقــى حبيــس شــكانية صرفــة تفــرغ المــادة 49 مــن قيمتهــا باعتبارهــا 
نســانيا للنســاء وتجردهــا فــي ذات الوقــت مــن الغايــة  مكســبا حقوقيــا واإ
التــي توخاهــا المشــرع مــن وراء إدراجهــا فــي نــص المدونــة والاعتــزاز 

بمضمونهــا باعتبارهــا مــن المســتجدات فــي ديباجــة المدونــة.
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الفصل الثالث

عية النيابة ال�ش

أو  الولــي  بمقتضاهــا  يتولــى  قانونيــة  ســلطة  الشــرعية  النيابــة  إن 
وممتلــكات  وأحــوال  أمــوال  فــي  التصــرف  المقــدم  أو  الوصــي 
ومنقــولات القاصــر والمحجــور عليــه ســواء كان المنــوب عنــه ناقــص 
الأهليــة أو فاقدهــا. وقــد خولهــا المشــرع المغربــي حســب مدونــة 
الأســرة لــلأب، ولــلأم فــي حالــة عــدم وجــود الأب أو فقدانــه لأهليتــه. 
فالمشــرع وضــع الأم فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الأب، وهــو مــا يطــرح 
مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة بمــدى إحقــاق مبــدأ المســاواة وعــدم 

التمييــز بهــذا الخصــوص وبأثــر ذلــك علــى العمــل القضائــي.
ففــي إطــار ترجمــة إرادة  المشــرع الراميــة، مــن حيــث المبــدأ، إلــى 
تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ، وفــي ذات الوقــت حمايــة 
مصلحــة الطفــل،  نصــت المــادة 229 مــن المدونــة علــى أن النيابــة 
الشــرعية عــن القاصــر تكــون إمــا ولايــة أو وصايــة أو تقديمــا. ثــم 
نصــت المــادة 230 علــى النائــب الشــرعي يقصــد بــه الولــي وهــو 

الأب والأم والقاضــي.  
إن المكســب الهــام حقــا الــذي جــاءت بــه المدونــة حســب مقتضيــات 
المــادة 230 هــو منــح المــرأة حــق الولايــة علــى أبنائهــا القاصريــن 
فــي إطــار النيابــة الشــرعية. لكــن هــذه المــادة ظلــت، تكــرس تمييــزا 

بيــن الأم والأب.
فالمــادة 231 مــن المدونــة تنــص علــى أن صاحــب النيابــة الشــرعية 
فقــد  هــو الأب الراشــد، والأم الراشــدة عنــد عــدم وجــود الأب أو 
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أهليتــه...، وبالتالــي فــإن المشــرع لــم يخــول النيابــة الشــرعية للأبويــن 
علــى قــدم المســاواة، بــل أعطــى الأولويــة لــلأب، أمــا الأم فــا تكــون 
لهــا الولايــة إلا فــي حــال عــدم وجــود الأب أو فقــده أهليتــه. إن الأمــر 

يتعلــق بولايــة ناقصــة، مؤقتــة، مشــروطة. 
وقــد حــددت المــادة 235 صاحيــات النائــب الشــرعي فــي العنايــة 
بشــؤون المحجــور ورعايــة أموالــه، مــع خضــوع هــذه النيابــة إلــى 

الرقابــة القضائيــة.
كمــا أن المــادة 237 نصــت علــى أنــه يمكــن لــلأب أن يعيــن وصيــا 
علــى ولــده المحجــور أو الحمــل وجــاءت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
238 مــن مدونــة الأســرة لتؤكــد أن مهمــة وصــي الأب فــي حالــة 
وجــود الأم تتمثــل فــي تتبــع تســيير الأم لشــؤون الموصــى لــه. وعنــد 

الاقتضــاء فإنــه يرفــع الأمــر إلــى القاضــي.
ن كانــت تعطــي للمــرأة فــي الظاهــر  فالواقــع أن هــذه النصــوص واإ
حــق النيابــة الشــرعية علــى أبنائهــا القاصريــن، إلا أنــه يتبيــن مــن 
خــال إمعــان النظــر فيهــا أن مشــرعها بقــي محافظــا إلــى حــد مــا 
علــى الــروح الماضويــة المســتلهمة مــن الفقــه الإســامي، خاصــة 
والرجــل  المــرأة  بيــن  مســاواة  كل  أن  تعتبــر  التــي  التأويــات  مــن 
تمــس بمــا يعــرف بالقوامــة. فــوراء هــذه التفاصيــل تتــوارى المســاواة 
فــي الحقــوق بيــن الأب والأم. تلــك المســاواة التــي أعلنتهــا ديباجــة 
المدونــة وجســدت مــن خالهــا تبنــي المدونــة »صياغــة حديثــة بــدل 
نســانية المرأة، وجعل مســؤولية الأســرة  المفاهيم التي تمس بكرامة واإ
تحــت رعايــة الزوجيــن، وذلــك باعتبــار »النســاء شــقائق الرجــال فــي 

الأحــكام«43. 

43  الفقرة الأولى من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من 
الولاية السابعة –ديباجة مدونة الأسرة-
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إن اســتقراء هــذه النصــوص ينجلــي عــن أن هنــاك تعارضــا بينهــا 
وبيــن فلســفة المســاواة والعــدل التــي اتخذتهــا المدونــة عنوانــا لهــا. 
فــالأم مطالبــة بــإذن الأب فــي جميــع الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا فــي 
حيــن لا يتــم مطالبــة الأب بــإذن الأم. والأحــكام المنصــوص عليهــا 
فــي بــاب النيابــة الشــرعية جــاءت علــى ســبيل الحصــر ويراعــى فيهــا 

بالضــرورة الترتيــب.
 2005 فبرايــر   2 بتاريــخ  العــدل  وزيــر  عــن  منشــور  وقــد صــدر 
تحــت عــدد 52 حــول مقتضيــات المــواد 231 و240 و250 تــم 
التأكيــد مــن خالــه علــى اعتبــار صاحيــة كل نائــب شــرعي محــددة 

بالقانــون، وأكــد علــى وجــوب مراعاتهــا عنــد التطبيــق.
وقــد أثيــرت بعــض الإشــكاليات علــى مســتوى الواقــع تتعلــق بولايــة 
الأم، خاصــة فــي الحالــة التــي يتوفــى فيهــا الأب أو يفقــد أهليتــه، 
حيــث تصطــدم بالعقليــات التــي مــا زالــت متشــبثة بالأعــراف والثقافــة 
الســائدة خاصة على مســتوى الإدارات العمومية والقطاع الخاص، 
بــالإدلاء بمــا يفيــد ولايتهــا. وممــا يعقــد  وحيــث تتــم مطالبــة الأم 
الأمــور أن القضــاء يرفــض طلبهــا بهــذا الخصــوص بعلــة أن النيابــة 
الشــرعية حــق لهــا مقــرر بقــوة القانــون ولا يحتــاج إلــى حكــم قضائــي، 
ممــا يدخلهــا فــي دوامــة قــد تضطــر معهــا إلــى اســتنجاز إشــهاد 

العدلــي أو البحــث عــن أي إثبــات للإقنــاع.
إن هــذا النــوع مــن الصعوبــات يؤثــر ســلبا علــى الحقــوق الماليــة 
للقاصريــن، ويمــس حتــى بالنــص نفســه مــن حيــث كونــه يعطلــه 
عمليــا ويعــوق تفعيلــه. ولــو تمــت مواكبــة النــص بحمــات توعيــة 
مــن  النــوع  هــذا  تجنــب  لأمكــن  الجديــدة  القانونيــة  بالمقتضيــات 

الأقــل. علــى  الصعوبــات 
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تلــك  أســباب  لــه44  مقــال  فــي  عــادل حاميــدي  الدكتــور  قســم  وقــد 
الصعوبــات إلــى ثاثــة أنــواع: يتمثــل النــوع الأول فــي عــدم التعريــف 
والقطاعــات  العامــة  الإدارات  علــى صعيــد  التشــريعي  بالمكتســب 
الخاصــة، ويرجــع الثانــي إلــى مــا ســماه باســتحكام القواعــد العرفيــة 
ومناهضتهــا للقواعــد القانونيــة التــي لا تكــون ملزمــة، أمــا النــوع الثالث 

فراجــع إلــى عــدم النــص علــى جــزاء فــي حالــة مخالفــة النــص.
ومــن جانــب آخــر، فــإن الولايــة المؤقتــة المخولــة لــلأم فــي حالــة وجــود 
الأب تطــرح مجموعــة مــن الإشــكالات، خاصــة فــي الحالــة التــي 
تكــون فيهــا العاقــة الزوجيــة منفصمــة، إذ أنــه لا يحــق لهــا اتخــاذ أي 
قــرار عنــد رعايتهــا لأبنائهــا المحضونيــن دون موافقــة الأب، بحيــث 
إنهــا تضطــر إلــى الرجــوع إلــى الأب فــي أبســط الوثائــق الإداريــة، 

وحتــى ولــو كان هــذا الأب لا يضطلــع بواجباتــه تجــاه أبنائــه. 
القيــام  إمكانيــة  الحــالات  هــذه  فــي  منحهــا  قــد  المشــرع  كان  ولئــن 
بالمصالــح المســتعجلة لصالــح أبنائهــا، فإنــه قيدهــا بموافقــة الأب أو 
قاضي المســتعجات مع إلزامها بإثبات عنصر الاســتعجال. وكذلك 

الشــأن فــي الحالــة التــي ترغــب فيهــا الأم فــي الســفر بالمحضــون.
وثمة قرار لمحكمة النقض يزكي هذا الاتجاه، حيث جاء فيه :

» لا يعتبــر ســفر الحاضنــة بالمحضــون مبــررا لإســقاط حضانتهــا طالمــا 
ثبتــت الموافقــة الصريحــة لــلأب علــى ذلــك«45.

45

وهو نفس التوجه الذي دأبت عليه محاكم الموضوع.

44 مقــال منشــور بموقــع العلــوم القانونيــة حــول » الإشــكاليات القضائيــة المتعلقــة 
ــرة –  ــة بالصوي ــة الابتدائي ــس المحكم ــدي رئي ــادل حامي ــور ع ــة الأم« الدكت بولاي

أســتاذ زائــر بكليــة الحقــوق – جامعــة ابــن زهــر أكاديــر–
ــف الشــرعي عــدد  ــي المل ــخ 2007/10/17 ف ــرار عــدد 524 الصــادر بتاري 45 الق

ــور- ــر منش 2007/1/2/65 – غي
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أمــا الأب فــإن المشــرع لــم يلزمــه، عكــس ذلــك، بــأي قيــد. ومــن 
الماحــظ علــى المســتوى العملــي أن هــذا المقتضــى يتــم اســتغاله 

مــن قبــل العديــد مــن الآبــاء للضغــط علــى الأمهــات.
النيابــة  فــإن  مــا ورد أعــاه ،  إلــى  بالنظــر  إنــه  القــول،  خاصــة 
الشــرعية لــلأم  هــي منعدمــة لا يرقــى إلــى مســتوى الواقــع العملــي 
الــذي تعيشــه المــرأة المغربيــة، ممــا يتطلــب تدخــل المشــرع مــن أجــل 
المســاواة فــي النيايــة الشــرعية بيــن المــرأة والرجــل فــي كل مــا يتعلــق 

بشــؤون أبنائهمــا الماديــة والمعنويــة.



79مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض

خلاصات

 لئــن كان العمــل القضائــي ينصــب، بطبيعتــه وبحكــم علــة وجــوده، 
بيــن  تثــار  نــوازل عينيــة، وحــل منازعــات خاصــة  علــى معالجــة 
تطبيــق  خــال  مــن  متعارضــة،  مصالــح  فــي  والبــت  أشــخاص، 
والمنازعــات  النــوازل  تلــك  موضــوع  للعاقــات  المنظمــة  القوانيــن 
والمصالــح، فــإن مــا يضفــي عليــه طابــع الاجتهــاد هــو مــدى بثــه 
للحيــاة والــروح فــي هــذه القوانيــن وتوفيــر أســباب الامتــداد الزمنــي 
الضــروري لهــا ولاســتقرارها، ومــن ثــم شــروط الأمــن القانونــي التــي 

يفتــرض فيهــا أن توفــره للمعنييــن بهــا. 
تفســير  مــن خــال  يتحقــق  إلــى الاجتهــاد  العمــل  مــن  فالمــرور   
النصــوص القانونيــة بمناســبة تطبيقهــا علــى نــوازل بعينهــا، تفســيرا 
المشــرع  النصــوص وغايــات  تلــك  مــع روح  فأكثــر  أكثــر  ينســجم 
وأســباب النــزول. كمــا يتــم مــن خــال توحيــد روح هــذا التفســير 
وتعميم توجهه بين مختلف المحاكم وفي جميع درجات التقاضي. 
ولعــل هــذه إحــدى الوظائــف الأساســية لأعلــى جهــاز قضائــي وهــي 

حــدى مبــررات اعتبــاره محكمــة قانــون.  محكمــة النقــض، واإ
إن الأمر يتعلق والحال هذه بخلق جديد ومتجدد للقواعد القانونية، 
يمكــن اعتبــاره بمثابــة شــرط وجــوب لتحقيــق الأمــن القضائــي ولانتــزاع 
مــن  المتوخــاة  الغايــة  فــإن  لذلــك  القضائيــة.  المؤسســة  فــي  الثقــة 
الاجتهــاد القضائــي لمحكمــة النقــض، فيمــا وراء مراقبــة مــدى تطبيق 
القانــون، وضمــان احتــرام القانــون فــي شــقيه الشــكلي والموضوعــي 
بالنســبة للجميــع دون أي اســتثناء ودون أدنــى تمييــز، هــي توحيــد 
المحاكــم  جميــع  توجيــه  مــن  ــن  يُمَكِّ بمــا  القضائــي  العمــل  اتجــاه 
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بمختلــف درجاتهــا، وبمــا يضفــي علــى العمــل القضائــي لمحكمــة 
النقــض نفســه صبغــة المرجعيــة. 

القائــم علــى  التصــور  هــذا  يعمــل وفــق  إذ  القضائــي،  العمــل  إن 
مــن  القانــون وتفســيره وتكييفــه،  تطبيــق  بيــن  التكامــل والانســجام 
جهــة، وعلــى وحــدة الاتجــاه مــع تطويــره تطويــرا إيجابيــا منســجما 
مــع روحــه وقصديــة مشــرعه وفــي ذات الآن مــع تطــور المجتمــع، 
مــن جهــة أخــرى يضمــن لنفســه اســتحقاق منزلتــه ضمــن مصــادر 

التشــريع ومكانتــه بيــن مرجعيــات المعاييــر.       
فعلــى خلفيــة هــذا التصــور ناحــظ أن دســتور2011 حــرص علــى 
الارتقــاء بالقضــاء مــن مجــرد جهــاز قضائــي46 إلــى ســلطة قضائيــة 
تعمــل باســتقال عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وعلــى أســاس 
»التطبيــق العــادل للقانــون«47. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الســلطة 
تساهم من خال هذا التطبيق العادل للقانون في تطوير المجتمع 
عبــر ضمــان اســتقرار العمــل القضائــي ووحدتــه فــي عمومــه، فمــا 
بالــك إذا تعلــق الأمــر بمدونــة الأســرة التــي تعنــي بشــكل أو بآخــر 

كافة أسره وكافة أفراده، إناثهم وذكورهم، صغارهم وكبارهم 
فــي ضــوء هــذه الماحظــات تســمح الدراســة المنجــزة ومــا تضمنتــه 
القضائــي لأعلــى جهــاز قضائــي  للعمــل  مــن تشــخيص وتحليــل 
ســابقا(  الأعلــى  )المجلــس  النقــض  محكمــة  وهــي  بالمغــرب 
باســتخاص خاصــات متنوعــة، منهــا مــا ينصــب علــى المميــزات 
العامــة للعمــل القضائــي لمحكمــة النقــض فــي موضوعــات مدونــة 
الأســرة ، ومنهــا مــا يتعلــق بالتوجهــات العامــة لهــذا العمــل القضائــي 
أو الغالبــة ومــدى قربهــا أو بعدهــا عــن نــص مدونــة الأســرة وروحهــا.

46 الباب السابع -الفصل 82 - من دستور 1996

47  الفصل 110 من دستور 2011.
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فيمــا يتعلــق بالمميــزات العامــة للعمــل القضائــي لمحكمــة النقــض 
فــي مدونــة الأســرة :

- إن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة النقــض فــي قضايــا الأســرة 
قليلــة نســبيا48 بالمقارنــة مــع القــرارات الصــادرة فــي غيــر ذلــك 
مــن القضايــا. ولعــل الســبب فــي ذلــك راجــع إلــى كــون الحــق فــي 
الطعــن غيــر معتــرف بــه فــي عــدد مــن القضايــا وبالنســبة لعــدد 
مــن الأحــكام49. وقــد يكــون الســبب راجعــا إلــى وضعيــة الهشاشــة 
الثقــة   افتقــاد  لــى  المتقاضيــن واإ الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجــل 
للمتقاضيــات بخاصــة فــي جــدوى الطعــن، لــولا أن الأمــر يحتــاج 

إلــى دراســة قائمــة بذاتهــا.
- إن محكمــة النقــض لا تعمــل علــى نشــر قراراتهــا بكيفيــة منتظمــة 
لــدن  مــن  القضائــي  عملهــا  بمواكبــة  يســمح  قــد  بمــا  وشــاملة 
المجتمــع وخاصــة المشــتغات والمشــتغلين فــي القانــون والقضــاء 
والمهتمــات والمهتميــن بهمــا؛ و أكثــر مــن ذلــك فإنهــا لا تضعهــا 
بكيفيــة عاديــة وميســرة رهــن إشــارة الباحثــات والباحثيــن50 وهــو 
مــا يوحــي بوجــود نــوع مــن التكتــم المنهجــي علــى هــذه القــرارات. 
انتقــاء  إلــى  وممــا يعقــد هــذا الوضــع أن هــذه المحكمــة تعمــد 

48 يتبيــن مــن خــال اســتقراء عــدد القضايــا الرائجــة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية 
والميــراث إذ تشــكل خــال ســنوات 2013، 2014 و2015 نســبة 2.38 %   بالمقارنــة 

مــع باقــي أنــواع القضايــا .
49  يتعلــق الأمــر مثــا بالحكــم القاضــي بــزواج القاصــر والحكــم القاضــي بــالإذن 

بالتعــدد، وكاهمــا  لا يقبــان أي طعــن.
50  لقــد واجهــت  منجــزة هــذه الدراســة صعوبــات جمــة فــي الحصــول علــى 
القــرارات  والاطــاع عليهــا. ولــم تتمكــن مــن التغلــب جزئيــا علــى تلــك الصعوبــات 
إلا بفضــل مســاعدة بعــض الأشــخاص ممــن يتوفــرون عليهــا  ومــن خــال مــا نشــر 

فــي بعــض الكتــب والمنشــورات الدوريــة.
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بعــض القــرارات ونشــرها ضمــن إصداراتهــا الدوريــة دون بيــان 
ســبب هــذا الانتقــاء ومبرراتــه والمعاييــر المعتمــدة فيــه.

ولئــن كانــت محكمــة النقــض قــد دأبــت، فــي افتتــاح كل ســنة قضائيــة 
علــى الإعــان عــن بعــض القــرارات التــي تعكــس توجهاتهــا القضائيــة 
فــي شــتى مجــالات التقاضــي، فإننــا لا نجــد ضمــن القــرارات المذكــورة 
أي قــرار يعكــس الحــرص علــى احتــرام قيمــة المســاواة، المنصــوص 
عليهما في كل من الدستور ومدونة الأسرة ، لفائدة النساء، ولا أي 
قرار يحيل إلى المرجعية الدولية للحقوق الإنســانية للنســاء، بما في 
ذلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات التــي مــا فتــئ المغــرب يصــادق عليها 

ويعتمدهــا خلفيــة لقوانينــه الوطنيــة بصريــح نــص الدســتور.
  إن القــرارات الصــادرة عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية  مطبوعــة، 
علــى وجــه العمــوم، بأســلوب تقليــدي ولغــة عتيقــة تمتــح مــن مصــادر 
ن هــذه اللغــة وذلــك الأســلوب ينأيــان  ومنظومــات فقهيــة قديمــة51. واإ
بهــا عــن اللغــة الحقوقيــة بــل وحتــى عــن اللغــة القانونيــة52، ومــن 
هــذه الزاويــة، فإنهمــا يجعــان مــن الصعــب تحليــل تلــك القــرارات فــي 

ضــوء نصــوص مدونــة الأســرة باعتبارهــا قانونــا وضعيــا مكتوبــا.
51  وذلــك مانجــده علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي القــرار عــدد 439 الصــادر 
ــور  ــدد 2011/1/2/154 المنش ــرعي ع ــف  الش ــي المل ــت 2011 ف ــخ 13 غش بتاري
بمجلــة قضــاء محكمــة النقــض- الإصــدار الرقمــي 2012- العــدد 75 الصفحــة 94.
ــة  ــاب دراس ــي غي ــرة وف ــات المتوف ــب المعطي ــب، حس ــي الغال ــك ف ــع ذل 52  يرج
خاصــة بالموضــوع، إلــى عــدة أســباب منهــا أساســا : - كــون الدراســات التــي تلقاهــا 
ــريعة و أصــول  ــة تتصــل بالش ــار الغرف ــي إط ــن ف ــارين العاملي ــن المستش ــدد م ع
الفقــه أكثــر ممــا ترتبــط بالحقــوق بمعناهــا الواســع؛ - كــون العقليــة الذكوريــة  هــي 
الســائدة باســتمرار داخــل غرفــة الأحــوال الشــخصية ؛ - كــون هــذه الغرفــة تتشــكل 
ــا  ــر أعضائه ــم تغيي ــا يت ــادرا م ــس المستشــارين ، ون ــن نف ــة م ــذ ســنوات  طويل من
أواســتبدالهم ؛ - كــون أعضــاء هــذه الغرفــة منتميــن إلــى شــريحة عمريــة وفئويــة 
تســتبعد الشــباب  والنســاء ؛ - كــون  المستشــارات قليــات جــدا الموجــودات ضمــن  
تشــكيلة الغرفــة يضطــررن لمســايرة العقليــة الذكوريــة الســائدة داخــل الغرفــة ...
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 وفيمــا يتعلــق بالتوجهــات الســائدة فــي القــرارات الصــادرة عــن غرفــة 
الأحــوال الشــخصية والميــراث بمحكمــة النقــض. 

 يتبيــن مــن خــال القــرارات القضائيــة التــي جــرى تحليلهــا ودراســتها 
فــي الدراســة الحاليــة والتــي تعكــس التوجــه الســائد لمحكمــة النقــض 
أن نصــوص مدونــة الأســرة لا تطبــق، علــى وجــه العمــوم،  »تطبيقــا 
عادلا وعصريا وفعالا«53،  ولا تفسر وفق روح المدونة وبانسجام 
مــع الغايــات المتوخــاة منهــا والمحــددة فــي ديباجتهــا باعتبارهــا آفاقــا 

اســتراتيجية لتطبيقها.     
   فهــذا التفســير وذلــك التطبيــق يتجهــان مــن بــاب أولــى نحــو الحــد 
النصــوص ولجــم مضامينهــا الاستشــرافية، مفضليــن  مــن جمــوح 
التفســير الضيــق للنصــوص، والاســتعانة بالنصــوص الفقهيــة54 فــي 
هــذا التفســير رغــم وضــوح النــص أحيانــا، ممــا يجعلــه بالضــرورة 
مــع  القاعــدة  واإهمــال   ،)rétrograde( منكفئــا  أو  ناكصــا  تفســيرا 

الاســتثناء. إعمــال 
53  نذكــر مــن تلــك القــرارات عللــى ســبيل المثــال لا الحصــر: القــرار عــدد 457  بتاريــخ 
31 مــاي 2016 فــي الملــف الشــرعي عــدد 299 /206/1/2  –نشــرة قــرارات محكمــة 
النقــض – العــدد 28 الصفحــة 93 والــذي ارتــأت مــن خالــه  محكمــة النقــض أن تتبنــى 
دفــع الــزوج والقــول » ... فــإن الطاعــن دفــع فــي كل مراحــل الدعــوى بكــون مصاريــف 
التمــدرس فــي التعليــم الخصوصــي ليــس ملزمــا بهــا طالمــا أن المطلوبــة هــي مــن اختارت 
ذن منــه ...« .فالمحكمــة  تمــدرس البنــت فــي المــدارس الخصوصيــة دون موافقــة واإ
تبنــت دفــع الــزوج كمبــرر لنقــض القــرار الاســتئنافي دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار مصلحــة 

المحضونــة ووضعيتهــا.
ــاد بشــري  ــر واجته ــر عــن تمســك بفك ــذه النصــوص يعب ــى ه 54  إن الاســتناد عل
يرتبــط، مهمــا كانــت قيمتــه ورمزيتــه، بزمــان ومــكان معينيــن وبظــروف وســياقات 
مجتمعيــة مختلفــة تمامــا عــن الظــروف الحاليــة وبنــوازل تختلــف عناصرهــا 
ــوز  ــه لا يج ــان أن ــن البي ــي ع ــة. وغن ــات الحالي ــا والمنازع ــن القضاي ــبابها ع وأس
اعتمادهــا أساســا للبــت فــي نــوازل جديــدة تطــرح تحديــات مختلفــة، وتوجــد فضــا 

ــا.   ــة للنظــر فيه ــة شــكلية وموضوعي ــة وضعي ــك نصــوص قانوني عــن ذل
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علــى هــذا النحــو، فــإن تفســير المدونــة وتطبيقهــا، علــى الأقــل فــي 
الحــالات والنمــاذج والموضوعــات التــي تــم التركيــز عليهــا، ينأيــان 
الأســرة ومقاصدهــا،  عــن روح مدونــة  يعتمدهمــا  الــذي  بالقضــاء 
وبالتالي عن المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالسلطة القضائية 

وبحقــوق المتقاضيــن. 
يتأكــد ذلــك بــكل جــاء مــن خــال التعليــات المعتمــدة فــي القــرارات 
موضــوع الدراســة. وهــي تعليــات غالبــا ماتنــزع نحــو تفســير ضيــق 
وجامــد للنصــوص وتحمــل فــي بعــض الأحيــان تزيــدا في الأســباب55 
يبتعــد بالتعليــل عــن المعطيــات الموضوعيــة للنازلــة ووقائعهــا وعــن 
المقتضيــات القانونيــة الدقيقــة ويدخــل بالقــرار القضائــي فــي متاهــات 
وتفســيرات ذاتيــة ، خارجــة بطبيعتهــا عــن صلــب المناقشــة القانونيــة.
ولا يمنــع هــذا مــن القــول إن هــذه التطبيقــات والتفســيرات تكشــف، 
والحــال هــذه، عــن محدوديــة بعــض نصــوص المدونــة وعــن بعــض 
ثغراتهــا وجوانــب القصــور والغمــوض فــي صياغتهــا. فهــذه الثغــرات 
ومــا يجــري مجراهــا هــي التــي تســمح بســوء التطبيــق أو التفســير، 

وتفتــح البــاب أمــام تطبيــق غيــر عــادل للمدونــة. 
55 نذكــر مــن تلــك القــرارات عللــى ســبيل المثــال لا الحصــر : القــرار عــدد 674 فــي 
الملــف الشــرعي عــدد 377/2/1/2011 الصــادر بتاريــخ 22 نونبــر 2011 والــذي ارتــأت 
محكمــة النقــض فــي خاصــة تعليلهــا لنقــض القــرار الاســتئنافي أن تضيــف: »... فضــا 
علــى ذلــك أن مــا للطاعــن مــن عقاريــن وأصــل تجــاري، وفــق أوراق الملــف، أكــد اكتســابه 

أواخــر الســبعينات والتســعينات   ولــم تدخــل مقتضيــات المدونــة حيــز التطبيــق ...«.
ــة –  ــة الزوجي ــوال المكتســبة خــال العاق ــذه الأم ــرت والحــال ه ــة  اعتب فالمحكم
فــي إطــار تفســير ذاتــي وضيــق للنــص- قبــل صــدور مدونــة الأســرة غيــر خاضــع 
ــة  ــدم رجعي ــدأ ع ــيئين لمب ــق س ــير وتطبي ــن تفس ــا يبي ــة مم ــذه المدون ــات ه لمقتضي
القوانيــن . وغنــي عــن البيــان أن هــذا المبــدأ لاينطبــق  بتاتــا علــى هــذه الحالــة  وإلا 
كانــت الزيجــات المبرمــة قبــل صــدور المدونــة  غيــر خاضعــة مثــا  للمقتضيــات 

المتعلقــة بالطــاق  بعــد صــدور  مدونــة الأســرة.
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ذات  المقتضيــات  أن  الســياق  هــذا  فــي  الانتبــاه  يثيــر  وممــا 
الحمولــة الحقوقيــة القويــة التــي جــاء بهــا دســتور 2011، المؤكــدة 
علــى المســاواة وعــدم التمييــز، لــم تجــد لهــا رغــم أهميتهــا البالغــة 
أي صــدى لهــا فــي قــرارات محكمــة النقــض وتعلياتهــا. وكان 
بالفعــل  هــي  المقتضيــات، كمــا  هــذه  تعتبــر  أن  المفــروض  مــن 
وتعزيــز  ودعــم  الأســرة  مدونــة  لمقتضيــات  جديــد  نفــس  بمثابــة 
لها،بــل الماحــظ أن تراجعــات قــد حصلــت بعــد صــدور الدســتور 

المذكــور.
جانــب  مــن  تكشــف  وتفســيراتها  المدونــة  تطبيقــات  أن  بيــد 
لمحكمــة  القضائــي  العمــل  بيــن  المقارنــة  عنــد  خاصــة  آخــر، 
تنوعــه - )المحاكــم  فــي  المحاكــم الأخــرى -  النقــض وعمــل 
مــن  نــوع  وجــود  عــن  الاســتئناف(  ومحاكــم  الابتدائيــة 
التجــاذب بيــن جيليــن مــن القضــاة. جيــل ينتمــي فــي الغالــب، 
الأحــوال  بمدونــة  الطويــل  واحتكاكــه  العمريــة  فئتــه  بحكــم 
متمســكة  تقليديــة  مدرســة  إلــى  ومرجعياتهــا،  الشــخصية 
بمرجعيــة أصوليــة ، -علمــا بــأن الدراســات المتصلــة بأصــول 
تفتــح  تــزال  ولا  كانــت  الإســامية،  وبالدراســات  الشــريعة 
المجــال  أن  كذلــك  وعلمــا  القضــاء  ســلك  إلــى  للولــوج  البــاب 
القضــاة  يحتضــن  موضوعيــا  يمكــن  الــذي  الوحيــد  القضائــي 
جديــد  وجيــل   ،- الأســرة  مجــال  هــو  المذكــور  التكويــن  ذوي 
إلــى اجتهــاد وتطبيــق تفســير  مــن الشــباب يميــل أكثــر فأكثــر 
الصكــوك  علــى  والانفتــاح  للنصــوص،  مــا  حــد  إلــى  ايجابــي 
للنســاء  الإنســانية  الحقــوق  وعلــى  الإنســان56  لحقــوق  الدوليــة 
ويســتحضرون مقاربــة النــوع، بــل إن مــن هــؤلاء الشــباب مــن 

56 ومنها بالطبع في هذا السياق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة...
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تلــك  مــن  بعضــا  والقــرارات  الأحــكام  تضميــن  علــى  يحــرص 
.57 لمرجعيــات ا

فالواقــع أن القاضيــات والقضــاة المتشــبعين بثقافــة حقــوق الإنســان 
والحقــوق الإنســانية للنســاء وحدهــم قــادرون علــى تطبيــق مدونــة 
الأسرة تطبيقا إيجابيا وينسجم مع نية المشرع ونظرنه الاستشرافية 
ويواكــب التحــولات القويــة التــي يعرفهــا المجتمــع المغربــي عمــا 

بالقاعــدة القائلــة بثبــات النــص وحركيــة المعنــى. 
وخاصــة القــول، إن مدونــة الأســرة بمــا تضمنتــه مــن ثغــرات قانونيــة 
ومن عدم انسجام بين عدد من المقتضيات، وبما أقرته من قواعد 
التقديريــة  للســلطة  مــن مجــال واســع  أفســحته  واســتثناءات، وبمــا 
للقضــاة، بمــا تتيحــه عموميــة بعــض مقتضياتهــا مــن تأويــل ســيء 
لهــا، تحمــل كمــا يتجلــى مــن خــال جوانــب ومــواد موضــوع هــذه 
الدراســة بيــن طياتهــا أســباب قصورهــا وســوء تطبيقها.ممــا يســتوجب 
إخضاعهــا لمراجعــة شــاملة ومنســجمة تأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع 

الســلبيات التــي يتكشــف عنهــا تطبيقهــا وتفســيرها. 
إن هــذه المعاينــات إذ تكشــف عــن الحاجــة الملحــة إلــى مراجعــة 
نــص مدونــة الأســرة فــي كليتهــا بمــا يســد الثغــرات ويعالــج النواقــص 
إلــى  الاســتثناءات  ويقلــص  النصــوص  بعــض  غمــوض  ويبــدد 
أقصــى حــد ممكــن، لتؤكــد فــي ذات الوقــت ضــرورة إفســاح المجــال 
أمــام القضــاة الشــباب المتنوريــن داخــل غرفــة الأحــوال الشــخصية 
57  كمــا تبيــن بعــض الأحــكام المســتنيرة الصــادرة عــن أقســام قضــاء الأســرة فــي 
ــض  ــبث بع ــى تش ــورة وإل ــة وزاك ــم طنج ــل محاك ــة بخاصــة مث ــم الابتدائي المحاك
ــة  ــي لمحكم ــل القضائ ــه العم ــا اســتقر« علي ــايرة »م ــدم مس ــة بع ــم الابتدائي المحاك
النقــض مــن عــدم اســتحقاق الزوجــة طالبــة التطليــق للشــقاق لأيــة مســتحقات عــن 

ــة. ــا بعــد صــدور قــرار محكمــة النقــض ذي الصل المتعــة زمن
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والميراث بمحكمة النقض من أجل بث روح جديدة في التعامل مع 
المجتمــع  تطــور  مــع  منســجمة  حقوقيــة  بنفحــة  الأســرة  قضايــا 
الإنســان. حقــوق  مجــال  فــي  الدوليــة  المغــرب  التزامــات  ومــع 

كمــا أنهــا تبــرز الحاجــة إلــى دعــم برامــج التكويــن داخــل المعهــد 
العالــي للقضــاء بمــواد متصلــة بحقــوق الإنســان وبالحقــوق الإنســانية 

قــرار برامــج للتكويــن المســتمر فــي هــذه المجــالات. للطفــل واإ
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توصيات

فــي ضــوء دراســة القــرارات الصــادرة عــن غرفــة الأحــوال الشــخصية 
بمحكمــة النقــض المرتبطــة بموضــوع الدراســة، وتحليــل نصــوص 
المدونــة بمناســبتها، وانطاقــا مــن الخاصــات الآنــف ذكرهــا، يمكــن 

تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات.
ينبغــي الإشــارة إلــى أن هــذه التوصيــات قــد حرصــت قــدر الإمــكان 
علــى أن تكــون عمليــة ودقيقــة ومباشــرة وقابلــة للتطبيــق والتفعيــل 
بقــدر مــا عملــت علــى تحديــد الجهــات المعنيــة بهــا بحســب طبيعتهــا 
هــذه  حســب  مصنفــة  فإنهــا  وبالتالــي  إليهــا،  الموكولــة  والمهــام 

الجهــات.
1	-	توصيات	تهم	المؤسسة	التشريعية	:

لا منــاص مــن العمــل بكيفيــة عاجلــة علــى إجــراء تعديــل مقتضيــات 
مدونــة الأســرة  علــى النحــو التالــي:

	 20إلغــاء الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 16 و
و41 مــن مدونــة الأســرة؛

	 حــذف المادتيــن 20 و21 مــن مدونــة الأســرة المتعلقتيــن بــزواج
القاصر؛

	 حــذف الفقــرات الثانيــة والثالثــة والأخيــرة مــن المــادة 16 مــن
النطــاق  واســعة  إعاميــة  بحمــات  القيــام  مــع  الأســرة  مدونــة 
الــزواج؛ توثيــق عقــود  أجــل  مــن  إداريــة وقضائيــة  ومبــادرات 

	 حــذف المــادة 400 مــن مدونــة الأســرة لمــا تفتحــه مــن مجــال
لانزيــاح عــن إعمــال قاعــدة قانونيــة صريحــة وآمــرة؛
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	لغاء كل استثناء يرتبط به؛ منع التعدد واإ
	 العمل على تغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم القضائي

مــن أجــل مراجعــة الإســم الــذي تحملــه الغرفــة المتعلقــة بقضايــا 
الأســرة بمحكمــة النقــض وتشــكيلتها مــع الحــرص علــى إعمــال 

مبــدأ المناصفــة؛
	 توحيــد مســاطر الطــاق والتطليــق وتوحيــد المســتحقات مــع 

وضــع جــدول بيانــي لاعتمــاد عليــه مــن لــدن القاضــي؛
	 النــص علــى اعتبــار النيابــة العامــة طرفــا أصليــا وفعليــا فــي

والمســطرة؛   الإجــراءات  بطــان  طائلــة  تحــت  الأســرة  قضايــا 
	 النــص علــى مقتضيــات زجريــة، تطبــق علــى كل مــن كانــت 

لــه مســاهمة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي تزويــج قاصــر 
عــن طريــق الفاتحــة وفــي التحايــل علــى قيــود التعــدد؛

	 مراجعــة البــاب المتعلــق بالنيابــة الشــرعية، والنــص مــن جديــد
على المساواة بين الأم والأب في كل ما يتعلق بتدبير مصالح 
الأطفــال المعنويــة والماديــة، دون تمييــز أو أولويــة لأحــد منهمــا 

علــى الآخــر، والــكل تحــت مراقبــة القضــاء؛
وغنــي عــن البيــان أن هــذه التعديــات التــي تفــرض نفســها بإلحــاح 
لاتغنــي عــن ضــرورة المراجعــة الشــاملة والملحــة والعاجلــة لمدونــة 

الأســرة.
2	-	توصيات	تعني	وزارة	العدل:

	 التعجيــل بإعــداد مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالدفــع
المســار  ضمــن  دراجــه  واإ القوانيــن  دســتورية  بعــدم  اســتثناء 

التشــريعي؛
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	 مراجعــة مناهــج تكويــن القضــاة بــإدراج مــواد تتضمــن الاتفاقيــات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنســان والحقوق الإنســانية للنســاء؛

	 إعــداد مشــروع مراجعــة شــاملة لمدونــة الأســرة تحقــق الانســجام
تتوخــى  ومقتضياتهــا  وفلســفتها  وروحهــا  المدونــة  نــص  بيــن 
للنســاء  الإنســانية  للحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  ماءمتهــا 

للدســتور؛ ومطابقتهــا 
	 الإنســان فــي مجــال حقــوق  المســتمر  للتكويــن  برامــج  وضــع 

بعامــة والحقــوق الإنســانية للنســاء بخاصــة لفائــدة العامليــن فــي 
مختلــف المهــن القضائيــة. 

3	-	توصيات	تخص	المجلس	الأعلى	للسلطة	القضائية	:
	 مراعــاة الوضعيــة الفرديــة للقضــاة بمــا يضمــن تمثيليــة النســاء

القاضيــات علــى مســتوى جميــع محاكــم المملكــة؛
	 علــى بالمهــام  التكليــف  بــاب  فــي  الاجتماعــي  النــوع  مراعــاة 

التوثيــق؛ وقضــاء  الأســرة  قضــاء  مســتوى 
	 التركيــز علــى جــودة الأحــكام والقــرارات عنــد تقييــم عمــل القضــاة

وأداء جهــاز العدالــة.
4	-	توصيات	تخص	محكمة	النقض:

	 ضــرورة التقيــد فــي القــرارات بالوقائــع العينيــة للنازلة وبالنصوص
القانونية المطبقة عليها ودون تزيد في الأسباب قد يضر بمصالح 

الأطراف أو بخصوصياتهم؛
	 ضرورة وضع آلية تلقائية منتظمة لنشر جميع قرارات محكمة  

النقــض ضمانــا لتعميــم المعلومــة، مــع وضــع قواعــد لذلــك النشــر 
بمــا يضمــن شــفافية العمــل القضائــي وفــي ذات الوقــت حمايــة 
المعطيــات الشــخصية ومراعــاة مســتلزمات احتــرام الحيــاة الخاصــة؛
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	 الالتــزام بنشــر القــرارات داخــل آجــال معقولــة بمــا يضمــن إمكانية
اســتفادة المتقاضيــن / المتقاضيــات مــن مســتجدات الاجتهــاد 

القضائــي وتمكيــن المحاكــم مــن اعتمادهــا؛
	 وضــع برامــج وشــراكات  بيــن محكمــة النقــض والجهــات المعنيــة

الإنســان  حقــوق  ثقافــة  تعزيــز  أجــل  مــن  الإنســان،  بحقــوق 
والحقــوق الإنســانية للنســاء والنهــوض بهــا فــي أوســاط الجهــاز 

القضائــي ؛
	 وجــوب التقيــد فــي القــرارات بالمرجعيــة القانونيــة والحقوقيــة بلغــة

حديثــة يفهمهــا المتقاضيــات والمتقاضيــن؛
	 إلــى القــرارات  تعليــات  ضمــن  بالإشــارة  الالتــزام  ضــرورة 

المرجعيــة الدوليــة للحقــوق الإنســانية للنســاء، علــى غــرار مــا 
المحكمــة؛ غــرف  بعــض  عمــل  بــه  جــرى 
5	-	توصيات	تخص	رئاسة	النيابة	العامة:

	 تفعيــل تدخــل النيابــة العامــة فــي القضايــا المتعلقــة بالأســرة مــع
العمــل علــى إصــدار مناشــير ودوريــات تحــث ممثلــي النيابــة 

العامــة علــى الاضطــاع بأدوارهــم فــي قضايــا الأســرة.
6	-	توصيــات	تهــم	هيئــات	المحاميــن	وجمعيــة	هيئــات	المحاميــن	

بالمغرب:
	 لفائــدة التكويــن  معاهــد  بــإحداث  المتعلــق  القانــون  تفعيــل 

ميــن؛ لمحا ا
	 المحاميــن تكويــن  برامــج  فــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــواد  إدراج 

المتمرنيــن؛
	 الاتفاقيــات موضــوع  فــي  المســتمر  التكويــن  برامــج  وضــع 
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الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان لفائــدة المحاميــن الرســميين، 
مــع الحــث علــى اســتعمال المرجعيــات الدوليــة حقــوق الإنســان 
والحقــوق الإنســانية للنســاء فــي جميــع أنشــطتهم المهنيــة وفــي 

جميــع مراحــل التقاضــي؛
7	-	توصيات	تخص	المعهد	العالي	للقضاء	:

	 مراجعــة مناهــج تكويــن القضــاة بــإدراج مادتــي حقــوق الإنســان
والحقــوق الإنســانية للنســاء ومقاربــة النــوع، مــع منحهمــا نفــس 

الأهميــة التــي تحتلهــا المــواد والموضوعــات والأخــرى.
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بيبليوغرافيا الوثائق والمراجع
الدستور المغربي؛   .1

وآفــاق«  واقــع  الأســرة  »مدونــة  موضــوع  حــول   نــدوة  أشــغال   .2
الاســتئناف  ومحكمــة  الابتدائيــة  المحكمــة  مــن  كل  نظمتهــا  

2018؛ مــاي   10 بتاريــخ  بمراكــش 
نشــرة قــرارات محكمــة انقــض –غرفــة الأحــوال الشــخصية- العــدد   .3

.16
مجلة قضاء المجلس الأعلى  العدد 66.  .4

الخطــاب الملكــي بمناســبة افتتــاح الســنة التشــريعية الثانيــة مــن   .5
الســابعة؛ الولايــة 

العــدل عبــر موقعــا  القاصــر عممتهــا وزارة  ورقــة حــول زواج   .6
الإلكترونــي؛  

مذكــرة إخباريــة أصدرتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط بمناســبة   .7
العالمــي للطفولــة ســنة 2014؛ اليــوم 

تقريــر أصدرتــه وزارة العــدل بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى   .8
صــدور مدونــة الأســرة؛

الابتدائيــة  المحكمــة  رئيــس  حاميــدي  عــادل  للدكتــور  مقــال   .9
. القانونيــة  العلــوم  بموقــع  منشــور  بالصويــرة 

تقريــر أصدرتــه مؤسســة يطــو ســنة 2013  فــي إطــار القوافــل   .10
التحسيســية  التــي تنظمهــا المؤسســة .
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مذكرة الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع  للنساء ضحايا العنف   .11
– أنــاروز-

الجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ 26 يوليوز 2010؛  .12
مجــة قضــاء الأســرة –مجلــة متخصصــة- تصــدر عــن وزارة   .13
العــدل –عــدد مــزدوج صــدر ســنة 2009 العــدد الرابــع والخامــس؛

موقعهــا  عبــر  العــدل  وزارة  عممتهــا  إحصائيــات  توضيــح   .14
الإلكترونــي بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الســنوية الثالثــة لصــدور 

الأســرة.. مدونــة 
أشــغال اليــوم الدراســي المنظــم مــن طــرف وزارة العــدل بالمعهــد   .15

العالــي للقضــاء بتاريــخ 11فبرايــر 2008.
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